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عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه‎ 


رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي 


رئيس منتدى تعزيز السلم 
رئيس مركز الموطاً 
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Al Muwatta Center قى‎ 


تأليف: عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه 
الطبعة الثالثة: 2018 
رقم الطلب: 2015 / 41678 
الترقيم الدولي: 2 337 18 9948 978 


- الفئة العمرية: ع 
- تم الإذن بالطباعة من طرف المجلس الوطني للإعلام 
بدولة الإمارات العربية المتحدة 
-تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقا لنظام 
التصنيف العمري الصادرعن المجلس الوطني للإعلام 


- الإيميل: Researches@almuwatta.com‏ 
- الہاتف: 971505957039+ 
- الفاكس: 97124412054+ 


مسارللطباعة والنشر- دبي 
info@hapc.ae‏ 
Dubai-IMPZ‏ 

- الہاتف: 97144484000+ 

- الفاكس: 97144484111+ 
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إعمال المصلحة في الوقف 


الحمد all‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبة 


مقدمة 
“GRO.‏ 

وبعد» فهذا الكتاب حول «إعمال المصلحة في الوقف» 
يرمي إلى إتاحة الفرصة للأوقاف؛ لتلج أبوابا من الخير» 
وتنمية المجتمعات الإسلامية» لا يمكن أن تلجها إلا 
عن طريق الدخول في غمرة الاستثمارات الحديثة من 
صناعات ومضاربات وزراعة. 

وهو آمر يبدو أن العقبة الأولى التي تواجهه من بين عقبات 
أخرى» هي النظرة الفقهية الموروثة في بعض المذاهب» 
والتي تجعل الوقف ساكنا لا يتحرك» وواقفاً لا co‏ 
في وقت تنوعت فيه المؤسسات الخيرية غير الإسلامية في 
العالم» وتنافست في توفير الخدمات الإنسانية» متخذة من 
الاستثمارات الضخمة وسيلة لجني الأرباح الطائلة التي 
أصبحت ريع be Cab‏ احتياجات العمل الخيري 


إعمال المصلحة في الوقف 


دون OT‏ قسن ply‏ المال سوم 

وللحقيقة» فنحن أحق بذلك إذا فهمنا الحديث النبوي 
الصحيح )> frog hel‏ ثمرتها»» فالثمرة ليست 
حبيسة» ولكنها حرة في سبيل الخير. 

رع Lael‏ ا عملت ك من col lanl!‏ البو ةة 
منذ مئات السنين تفقد قيمتهاء ولا تدر ريع على جهاتها؛ 
YY‏ خربت ولم تستبدل» وضاعت ولم تستصلح» وضاق 
النظار بها ذرعاًء فلم يصرفوها في بعض أوجه البر التي 
لم يذكرها هذا الوقف في ذلك الزمان» فبرزت مسائل 
الواقفين» وأسئلة الباحثين: عن جواز استثمار الغلات 
الفائضة؟ 

وعن جواز الاستبدال والمعاوضة للأوقاف الخربة أو 
العديمة أو القليلة الريع؟ 

وعن جواز صرف ريع وقف في مصرف غير الذي حدده 
cai ol‏ قاو dea g CS‏ مرضي E‏ رضبوات 
ريعها BEY‏ آهل كوسوفا مثلا؟ 

تلك بعض الأسئلة العملية التي تدور. 

وسيحاول هذا البحث أن يرد عليها من خلال «قاعدة 


إعمال المصلحة في الوقف 


المصالح» وأثرها الذي لا ينكر. 

ويقصد منه إبراز تأثير المصلحة في الواقف سواء فيما 
يتعلق بطبيعة المال الموقوف أو التصرف في عينه وتغيير 
معالمه أو فيما يتعلق بتحريك غلته للاستثمار أو التصرف 
بالغلة بتوجيهها إلى مصرف غير الذي خدده الواقفا 
وتجاوز ألفاظ الواقف لفائدة قصده الذي تعرفه المصلحة. 

وستكون خطة الكتاب كالتالي: 

© تعريف الوقف ومشروعيته باختصار. 

٠‏ تعريف المصلحة وما تدخله من الأمور الشرعية 
للوصول إلى أن الوقف معقول المعنى مصلحي الغرض. 

٠‏ مظاهر SE‏ المصلحة في الوقف مع الإشارة إلى ثلاث 
مدارس هي عبارة عن طرفين وواسطة. 

وسنحرر هذه المظاهر في سبعة أوجه. 


e‏ خاتمة. 


إعمال المصلحة في الوقف 


توطئة 
NO‏ 
وقبل الشروع في بحثي أقدم بمسألة طريفة تذكر بقدم 
اختلاف العلماء في إعمال المصلحة في الوقف» وتستعيد 
تاريخ المناظرات حول هذه القضية في مجالس العلماء في 
القرن الثامن الهجري. 
وفي سنة أربع وخمسين وسبعمائة» وني يوم الاثنين 
الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى انعقد مجلس 
للمناظرة بين مؤيد لموقف الشيخ تقي الدين ابن تيمية في 
تأثير المصلحة الراجحة في تسويغ المناقلة في الأوقاف 
وبين معارظن لذلك: 
والطرفان من علماء المذهب الحنبلى بعد أن أسلمت 
المذاهب الثلاثة الأمر إلى القاضى الحنبلى. 
وأترك لتلميذ شيخ الإسلام ارق الحافظ عماد الدين 
ابن كثير وصف الحكاية في تاريخه» حيث يقول: 
(ووقع في هذا الشهر نزاع بين الحنابلة في مسألة المناقلة» 
وكان سببها أن القاضي المالكي - وهو قاضي القضاة 


إعمال المصلحة في الوقف 


عمال التق ایا — fant OST‏ غرف cpl‏ ی 
الجبل الحنبليٌ أن يحكم بالمناقلة في قرار دار الأمير سيف 
الدين طيدمر الإسماعيليٌ حاجب Sed!‏ إلى أرض 
أخرى يجعلها Lids‏ على ما كانت قرار داره cade‏ ففعل 
ذلك بطريقه» ونقّذه القضاة الثلاثة: الشافعي» والحنفي» 
والمالكي» فغضب القاضي Glo!‏ - وهو قاضي القضاة 
جمال الدين المرداويّ المقدسي - من ذلك» وعقد بسبب 
ذلك مجالس. وتطاول الكلام فيه» edly‏ كثير منهم أن 
مذهب الإمام أحمد في المناقلة إنما هو في حال الضرورة 
وحيث لا يمكن الانتفاع بالموقوف» فأما المناقلة لمجرد 
المصلحة والمنفعة الراجحة فلا. 

وامتنعوا من قبول ما قرره الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية 
في ذلك» ونقله عن PLY‏ أحمد من وجوه كثيرة: من 
ا Cee‏ 
للمصلحة الراجحة» وصنف في ذلك مسألة منفردة وقفت 
عليها فرأيتها في غاية الحسن والإفادة بحيث لا يتخالج من 
اطلع عليها ممن يذوق طعم الفقه أنها مذهب الإمام أحمد 
رحمه الله فقد احتج أحمد في ذلك في رواية aul‏ صالح 


إعمال المصلحة في الوقف 


بما رواه عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم 
بن محمد أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن يحول المسجد 
الجامع بالكوفة إلى موضع سوق ce sles‏ ويجعل السوق 
في مكان المسجد الجامع العتيق» ففعل ذلك. 

فهذا فيه أوضح دلالة على ما استدل به فيها من النقل 
دك ا و ليميج التق 
سوقاًء على أن الإسناد فيه انقطاع بين القاسم وبين عمر» 
وبين القاسم وبين ابن مسعود» ولكن قد جزم به صاحب 
«المذهب»» واحتج به» وهو ظاهر واضح 3 U3‏ 

فعقد المجلس في يوم الاثنين الثامن والعشرين من 
الشهر©. 


1- البداية والنهايةء لابن كثير 18 / 570 - 571 
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إعمال المصلحة في الوقف 


تعريف الوقف: 

الوقف: هو الحبس» Lary‏ لفظان مترادفان يعبّر مهما 
الفقهاء عن مدلول واحد وإن كان الرصاع يرى أن الوقف 
أقوى في التحبيس©. 

ويُطلق على ما وقف» فيقال : هذا وقف فلان أي الذوات 
الموقوفة» فيكون WE‏ بمعنى مفعول» GS‏ بمعنى 
منسوج» ويطلق على المصدر وهو الإعطاء. 

dey‏ ابن عرفة بأنه: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده 
لازم) بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً. 

ورد ابن عرفة ما حذه به ابن عبد السلام : بأنه «إعطاء 
منافع على سبيل التأبيد» » مبطلا طرده بصورة المخدم2 

وحدّه في (أقرب المسالك) بأنه: جعل منفعة مملوك ولو 
بأجرة أو غلته لمستحق Be dear‏ ما يراه المخبس 6. 

وعند أبي حنيفة: حبس العين على حكم ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة*. 


1- شرح حدود ابن عرقة glia Ms‏ 2/ 539. 
2- المصدر السايق. 

3- الشرح الصغير للدردير 4 / 97 . 

4- حاشية ابن عابدين 3/ 357. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


وقال ابن قدامة: ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة”. 

وهو أقرب تعريف لنص الحديث الذي أخرجه النسائي 
في سننه من حديث ابن عمر بلفظه» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام لعمر في المائة سهم التي أصابها في خيبر: (حبس 
أصلها وسبل ثمرتها». وأخرجه الدار قطني والبيهقي 
وصححه GUY‏ في إرواء الغليل. 

الوقف مؤسسة عظيمة تتجلى فيها حكمة هذه الشريعة 
الربانية الخالدة في ترسيخ أسس التعاون بين أفراد المجتمع» 
ورعاية أهل الخصاصة والفاقة حتى قبل أن يوجدواء فهى 
في الدنيا رصيد للأجيال القادمة» وللواقفين صدقة ae‏ 
يجرى عليهم أجرهاء ويدخر لهم ذخرهاء فيتلقون روحها 
في القبور ويوم الحشر والنشور. 

ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم «صدقة 
جارية» في الأعمال الثلاثة التي يبقى أجرهاء ولا ينقطع 
درها بالموت» حيث جاء في الحديث الصحيح :(إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم 


1- المغنى » لابن قدامة 8/ 184. 


إعمال المصلحة في الوقف 


ينتفع به أو ولد صالح يدعو (Ma)‏ 
رحمه الله تعالى وغيره: إن الوقف من خصائص هذه 
وقد كانت أوقافه عليه الصلاة والسلام وأوقاف الخلفاء 
والصحابة قائمة بالمدينة كما قال مالك رحمه الله تعالى في 
رده على ol‏ يوسف صاحب أبى حنيفة. 
الأمر في آخر القرن الأول الهجري إنشاء ديوان خاص 
بالأوقاف» أنشأه القاضى ابن نمير ف أيام هشام بن Ls‏ 
1- أخرجه مسلم: 3/ 1255: GUS‏ الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب حديث 
4 1631 والبخاري 2 الأدب المفرد: رقم (38): وأبو داود: 2/131: كتاب الوصايا: 
باب ما ele‏ 4 فضل الصدقة عن call‏ حديث )2880( والترمذي: 3/ 660: كتاب 
الأحكام: باب 2 الوقف. حديث )1376( والنسائي: 6/251: كتاب الوصايا: باب فضل 
الصدقة عن الميت. وأحمد: 2/ 372: وابن خزيمة: 4/122: رقم )2494(« وأبو يعلى: 11/ 
343 رقم (6457)ء وابن الجارود 2 المنتقى: رقم (37)؛ والدولابي 2 الكنى والأسماء: 
0 والطحاوي 4 مشكل الآثار: 1/ 190 والبيهقي: 278/1. كتاب الوصايا: باب 
الدعاء للميت» وابن عبد البر 2 جامع بيان العلم وفضله: 1/ 15. والبغوي 4 شرح 
السنة: 1/ 237 كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول alll‏ صلى alll‏ عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: 
صدقة جارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعوله). وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
‘qe‏ 
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إعمال المصلحة في الوقف 


الإشراف من نظار وقضاة ومتولين. 

وإذا كانت المصلحة معتبرة في التعامل مع المال 
الموقوف ومع شروط الواقف ومقاصده كما بيناه في 
ذلك البحث. فإن مراعاتها في LAS‏ إدارة الوقف» والأطر 
الملائمة لتنميته» والمحافظة عليه أولى. 

Gay‏ مع هذه النظرة المصلحية التي أصّلناها في 
بحثنا المشار إليه» فإن مسائل إدارة الوقف قضايا اجتهادية 
بالتأكيد» سعكون مرجعيتها المصلحة الشرعية المخترة 
وهي أصل الشريعة. 

ومع التفاتنا الواضح إلى المصلحة في الحكم في قضايا 
الناظر» ووظائف النظارة» فإن ذلك لن يكون Cobol‏ 
لتغييب أقوال الفقهاء عبر العصور في عين كل قضية أو في 
نظيرهاء وبعبارة أخرى فإن اعتبار الكلي لن يكون على 
حساب الجزئى. 

إن هذه ارات تتفق في الجنس الذي هو الحبس» 
وبعبارة أخرى تتفق في الموضوع لكنها تختلف في 
المحمول» وهو المحكوم به الذي هو «الفصل» أو 
«الخاصة)» فالحد عند المناطقة يكون بالجنس والفصل» 


إعمال المصلحة في الوقف 


فإذا قلت في حد الإنسان: إنه حيوان ناطق. 

فحيوان جنس» وناطق فصل . 

ولتوضيح الفكرة نقول: إن التعريفات المختلفة تتفق 
على أن الوقف حبس للعين» وتختلف بعد ذلك في كيفيته» 
فمنهم من يرى العين محبوسة على ملك الواقف» كمالك 
وأبي حنيفة GIS‏ لغيرهما. 

ومنهم من يرى جواز التوقيت كمالك» وهذا ما يشير 
إليه تعريف أقرب المسالك بقوله: «مدة ما يراه المحبس». 

إن اتفاقهم في التحبيس ناشئ عن الحديث الصحيح 
اتسن أضلها وسل Ys pod‏ 

Ll‏ الاختلافات الأخرى» فناشئة عن اجتهاداتهم في 
طبيعة هذا التحبيس» هل هو إخراج عن ملك الواقف أو 
cla]‏ له على ذمته؟ 

قد لا نتوقف مع هذه المسألة إلا بقدر ما تخدم علاقة 
تأثير المصلحة في التعامل مع الوقف CN‏ 
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إعمال المصلحة في الوقف 


أصل مشروعية الوقف : 

ها oly‏ الجماعة عن ابن عمر: أن عمر أصاب Ca)‏ 
من أرض خيبر فقال: يا رسول الله أصبت بخيبر أرضاً 
لم أصب مالا قط نفس عندي منه فما تأمرني ؟ فقال: «إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت بها» فتصدق بها عمر على 
أن لا تباع ag Ny‏ با 

وما رواه الشيخان عن أنس أن أبا طلحة قال: يا رسول 
ta‏ إن الله يقول ان igh eal kad NSS‏ 
(آل poe‏ 92:01( وإِنْ أحبٌ أموالي BN‏ بيرحاء» وإنها صدقة 
لله أرجو برّها وذخرها عند الله» فضعْها يا رسول الله حيث 
eal Sf‏ مقالتيغ Sle CUS ges‏ ر اع من cane‏ 
أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
الله»» فقسمها gil‏ طلحة في أقاربه وبني MASE‏ 


1 - البخاري )2/ 982. 1019) ( 2620 - 2586 (« مسلم (3/ 1255) )1632(« أبو داود 


)3/ 116( (2878). النسائى (6/231): الترمذي )3/ 659( (1375): ابن dole‏ )2/ 801( 
(2396): أحمد (2/ 125.55( . 

2- البخاري (2/ 530. 814. 4/1659) (1392. 2193. 4279(« مسلم )2/ 693( (998)› 
احمد (3/ 141). وهو عند ابن حبان (8/ 129) )3340(« والإمام مالك 2 الموطا )2/ 
5. 


إعمال المصلحة في الوقف 


وقد وردت أحاديث كثيرة عن أوقافه عليه الصلاة 
والسلام» وأوقاف أصحابه؛ لذلك قال الترمذي: لا نعلم 
بين الصحابة والمتقدمين من fal‏ العلم خلافا ني جواز 
وقف الأرضين. 

وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» وقال أبو حنيفة: لا 
يلزم. وخالفه أصحابه إلا زفر. 

وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لو بلغ أبا 


حنيفة لقال ره . 


1- نيل الأوطار » للشوكانى 20/6 - 26. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


تعريف المصلحة : 

تقول أولاً: ما هي المصالح باختصار: «المصالح أربعة 
ce gl‏ اللذات» وأسبايهاء والأفراح» وأسبامها» هذا ما يقوله 
العز بن عبد السلام. 

وقال غيره: «إنها (المصلحة) جلب نفع أو دفع ضر؛ لأن 
قوام الإنسان في دينه ودنياه Gy‏ معاشه ومعاده بحصول 
الخير واندفاع الشر. 

وإن شئت قلت: بحصول الملائم واندفاع المنافي). 

ويقول العز بن عبد السلام : «الطاعات ضربان : 

أحدهما:ما هو مصلحة في الآخرة كالصوم والصلاة 
والنسك والاعتكاف والضرب الثاني: ما هو مصلحة في 
الآخرة لباذله» Gall Gs‏ لآخذيه كالزكاة والصدقات 
والضحايا والهدايا والأوقاف والصلات»)©. 

ويوازي هذا التقسيم للطاعات» تقسيم ثنائي آخر 
eee a‏ مكرك لحي ا غير ء 
معقول المعنى (التعبدي)» وعبّر العز عن ذلك ا 


1- شرح مختصر الروضة » للطوئ 3/ 204. 
2- قواعد الأحكام . للعز بن عبد السلام ص 18. 


55 


54 


إعمال المصلحة في الوقف 


«المشروعات ضربان: 

أحدهما: ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة 
أو جالب دارئ لمفسدة أو جالب دارئ لمصلحة ويعبر 
عنه بأنه معقول المعنى 

الضرب الثاني: ما لم يظهر لنا جلبه لمصلحة أو درؤه 
لمفسدة» ويعبّر عنه بالتعبد. 

وي التعيد من الطواعية والإدعان قينا eg‏ 
yaad Le athe 3 Vy‏ قينا gl‏ کت عاو تيوق بک 
ob‏ ملابسه قد يفعله لأجل تحصيل حكمته وفائدته 
والمتعبد لا يفعل ما تعبد به إلا إجلالاً GU‏ وانقياداً إلى 
طاعته. 

ويجوز أن تتجرد التعبدات عن جلب المصالح ودرء 
المفاسد ثم يقع الثواب عليها Fly‏ على الطاعة والإذعان 
من غير جلب مصلحة غير مصلحة OMAN‏ 

Ll‏ ابن رشد فسمّاه بالعبادي في مقابل المصلحي» 
حيث قال: «والمصالح المعقولة لا يمنع أن تكون أساسً 
للعبادات المفروضة» حيث يكون الشرع لاحظ فيها 


1- قواعد الأحكام alls‏ بن عبد السلام ص 19. 


إعمال المصلحة في الوقف 


معنيين : معنى مصلحيا» ومعنى عباديا. 

sls‏ بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة» 
وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس»”. 

ولكن هذا لا يعني كون التعبديات عرية عن المصالح؛ 
لكن منها ما ظهرت حكمته للعقول فسمي بمعقول المعنى» 
ومنها ما خفيت مع الجزم بوجود حكمة ومصلحة وهو 
التعبدي. 

هذا ما ذكر خليل في توضيحه دون تجويز تجردها عن 
المصالح الذي أشار له ابن عبد السلام» فقال خليل عند 
قول ابن الحاجب في كتاب الطهارة: «ويغسل الإناء من 
ولوغ الكلب سبع للحديث): 

«فائدة : كثيراً ما يذكر العلماء التعبد» ومعنى ذلك: 
الحكم الذي لم تظهر له حكمة بالنسبة إلينا مع أننا نجزم 
أنه لا بد له من حكمة؛ وذلك UY‏ استقرينا Bole‏ الله تعالى 
فوجدناه جالبً للمصالح Byte‏ للمفاسد؛ ولهذا قال ابن 
عباس: إذا سمعت نداء الله فهو إما يدعوك لخير أو يصرفك 


1- بداية المجتهد بحاشيتها الهداية للغماري 1/ 162. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


عن شرء كإيجاب الزكاة والنفقات لسد الخلات» وأروش 
الجنايات لجبر المتلفات» وتحريم القتل والزنى والسكر 
والسرقة والقذف Cre‏ للنفوس والأنساب والعقول 
والآموال والأعراض من المفسدات. 
ويقرب لك ما أشرنا إليه مثال في الخارج: إذا رأينا ملكا 
عادته يكرم العلماء» ويهين الجهال, ثم أكرم شخصاءً غلب 
على ظنك أنه عالم » والله تعالى إذا شرع حكماً علمنا أنه 
شرعه لحكمة» ثم إن ظهرت لناء فنقول هو معقول المعنى» 
وإن لم تظهر» فنقول هو تعبّد). 
ونظم ذلك ميارة في تكميل المنهج حيث قال: 
الله جل شرع الأحكاما 
لحك مة جليلة على ما 
كناو فاسان أن اف يت 
أو فعل ربك خلاعن LESS‏ 
هذا وقد علم باستقراء َ 
أفعال رب الأرض والسماء 
جلب المصالح ودرء المفسدة 
وذا الذي لخلتقه قد عوّده 


إعمال المصلحة في الوقف 


ولان عباس كلام أرشدا 

لذافقد قال كبيرالرشدا 
إذا ت الله يدعوك فما 

إلا إلى خير تراد فاعلما 
أودفع شير فحآقاة Lj‏ 

الحكم شرو ار عنا 

دع قول من ضل وزل وحجب 
ثم الذي حکمته قد ظهرت 


وبرزت أسراره وبرت 
مثل زكاة فرضت ونفقات 

لسد خلات وجي المتلفات 
بأرش ما يجنى عليه فادر 

تحريم قنل وزنى وسكر 
ببدم ةقلف ان jae‏ 

jie 2‏ ومال اش 
i‏ البعلل ونال ودر 1 
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إعمال المصلحة في الوقف 


مع اعشت قاد أنه لدفع 

الضر يشرع وجلب النفقفع 
والعلما قد ضربوا المثالا 

بمَلك قدع ود الإجلالا 
للفقهاء فرينا شخصا 

يوم بإکرام له قد خصا 
فالاعتقاد أنه فة 


لقم العهد الذي Mo gi‏ 
وقال الشاطبي - وهو يتحدث عما سماه بقصد الشارع 
ف وضع الشريعة ابتداء-: Of)‏ وضع الشريعة إنما هو 
لمصالح العباد في العاجل والآجل مع » وهذه دعوى لا بد 
من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداء وليس هذا موضع 
ذلك» وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام » وزعم الرازي 
أن أحكام الله ليست معللة ألبتة» كما أن أفعاله كذلك» وأن 
المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح 
oll‏ وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. 


1 - لكل ما تقدّم يُراجع الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج 2 تكميل المنهج لمحمد 


بن أحمد ميارة ص87 » وشرح الفقيه ابن احمد زيدان للتكميل ص: 10-9. 


إعمال المصلحة في الوقف 


ولما اضطر (الرازي) في علم الأصول إلى إثبات 
العلل للأحكام الشرعية» أثبت ذلك على أنه يعلل بمعنى 
العلامات للأحكام خاصة» ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في 
هذه المسألة. 

والمعتمد آنا استقرينا في الشريعة أنها وضعت لمصالح 
العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا ig‏ فإن الله 
تعالى يقول في بعثه للرسل وهو الأصل Si ESB:‏ 
G35‏ للا يڪو WW‏ عل As 258 abl‏ ب uni‏ 
5M awilasl tes»‏ حم َة لِلْعَلَمِينَ4 (النساء :165( وقال 
في fel‏ الخلقة: 9# ا 2h yon gs‏ 3 

al Be‏ 56 عَرْهُهُ عل Sd sill‏ يحم 

Y والإنس‎ A ells (مود:7) وما‎ Se 
wail Spl dls egal gis Aly Rosh 
للك‎ $e 3251 

Ul,‏ التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب EAs‏ فأكثر 
من أن تحصىء كقوله تعالى في آية الوضوء: ما يُرِيدُ أله 


- 7 3 5 
ر 2 1> 3 24 Pad‏ 16 5 و و وإ سے < Gish‏ 
Ge Sale face! =‏ حرج و لكن يريد 2 oo | Salat‏ 
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إعمال المصلحة في الوقف 


atop (المائدة:6) وقال في الصيام:‎ ele يغمتة‎ : 
wall Ped Steph toad toy | 


یں 


2 


قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُو تقون (المائدة:183) وفي الصلاة: Ot‏ 
ادر CSN, sisal oF RE RS‏ (العنكبوت:45)» 
وقال في القبلة: JS)‏ وُجُوهَحُمْ hE‏ للا ڪور 
ems |‏ > خد ر :6150 وفي ene‏ 
لِلَذِينَ يَُتَلُونَ بأ َم ye‏ > وفي القصاص:لاوَأَكُمْ 
ھا ees ae‏ اللببب» (البقرة:179)» 
nell ds‏ على التوحيد : الت بِرَبَجمٌ قالوا CS‏ 
bat‏ أن تقول م yall‏ کنا عِنْ هذا غِفِلِينَ» 
والمقصود التنبيه» وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل 
هذه القضية مفيداً للعلم فنحن نقطع Ob‏ الأمر مستمر في 
جميع تفاصيل الشريعة). 

وتوسع الشاطبي في ذلك في كتاب الاجتهاد في المسألة 
العاشرة المتعلقة بالنظر في مآلات الأفعال2. 


1- الموافقات . للشاطبى 3 / 765 . 
2- الموافقات » للشاطبى 4/ 194 وما بعدها. 


إعمال المصلحة في الوقف 


وإذا كانت الشريعة مبنية على المصالح Cle‏ فهل 
تبنى الأحكام على لائحات المصالح دون اعتبار لدلالة 
النصوص؟ 

ذلك موضوع آخر لوزن المصالح» توقف عنده العلماء 
فقسموا المصالح على ضوثه إلى ثلاثة أقسام: 

- مصالح معتبرة بشهادة النص» وهي التي يعبّر عنها 
ب»المناسب (peared)‏ 

- مصالح ملغاة » وهي التي شهد الشرع ببطلانها. 

- مصالح مالم يشهد له الشرع ببطلان ولا اعتبار معين'". 

على ضوء هذه التوطئة عن المصالح» يمكن أن نبحث 
عن OIG‏ الوقف في سلم المصالح» ونحاول استجلاء 
حكمته. لنصل إلى تصنيفه؛ ولنقدم الأسئلة العملية التي 
تترتب عليها نتائج في مجال الوقف. 

إن السؤال المهم هو: هل الوقفية تتضمن معنى تعبديا 
يمنع استغلال dl‏ الاستغلال الأمثل» والانتفاع به 
الانتفاع الأشمل والأفضل أم أن الوقفية تتجاوز الألفاظ 
والمباني إلى المقاصد والمعاني؟ Cady‏ لذلك لا تكون 


1- انظر: شرح مختصر الروضة . للطوك 3/ 205 وما بعدها. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


الوقفية حبسا عن الاستغلال الكامل والانتفاع الشامل بل 
حبسا عليه. 

وبعبارة أخرى: هل الوقفية تعني المنع من التبذير 
والتبديد عن طريق المنع من تفويت الأصل مع تثميره 
لصالح الموقوف عليهم واعتبار الاستمرار في الوقفية لا 
في الذات الموقوفة ؟. 

فينبغي أن نؤكد بادئ ذي بداءة أن الوقف ليس من 
التعبديات التى لا يعقل معناهاء بل هو من معقول المعنى» 
وفهنا أسهاء 5 رشد ب«المصلحي). 

وقد مرفي كلام العز بن عبد السلام تصنيفه في OY pine‏ 
المعنى» فهو من نوع الصدقات والصلات والهبات» ففيه 
ما فيها من سد الخلات. 

وقد أكد القرافي ذلك المعنى حيث قال: «ولا يصحح 
الشرع من الصدقات إلا المشتمل على المصالح الخالصة 
axl Sls‏ 

وقد قال القرافي Cal‏ في الفرق الرابع والمائتين-«بين 
قاعدة ما للمستأجر أخذه من ماله بعد انقضاء الأجرة وبين 


1 - الذخيرة » للقراك 6/ 302. 


إعمال المصلحة في الوقف 


قاعدة ما ليس له): الفرق بين هاتين القاغدتين مبثى على 
قاعدة وهي أن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به 
غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة» لذلك 
لا يسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة التي لا يتشاح 
العقلاء فيها عادة)2). 


الوقف معقول المعنى مصلحي الغرض : 
رحم بحسب نية الواقف والعلاقة بالموقوف عليهم» وقد 
يكون صدقة لوجهه تعالى مجردة عن كل غرض. 

وهو في حالتيه يخدم المستقبل» ويدخر للأجيال المقبلة» 
وقد ترتبت عليه مصالح واضحة للعيانء لا بالنسبة للأفراد 
الذين قد تسطو عليهم عادية الزمان» وتقسو عليهم صروف 
الدهر» فيعجزون عن العمل» أو تنضب عليهم الموارد 
فيجدون في الوقف BS‏ مدراراء ومعينا فيّاضاء يحبي 


مواتهم » وينعش ذماءهم » وينقع غلتهم» ويبرئ علتهم. 
وكذلك أيضا بالنسبة للأمة التى تجد في الوقف Cia yo‏ 


1 - الفروقء للقرا2 7/4. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


اجتماعيآ واقتصاديً لمساعدة الفقراء والمعوزين» 
التنقل بالقناطر وحفر GLY‏ واتخاذ الصهاريج والجراميز 
والمصانع على الطرقات ذات المسافات البعيدة ( ومؤسسة 
دينية وثقافية تشيد بيوت الله للمصلين» وترفع صروح 
المدارس والجامعات للعلماء والطللاب والدارسين» 
يأتيهم رزقهم بكرة وعشيّا بلا مَنْ ولا أذى؛ ليتفرغوا للعلم 
للمجاهدين فيما وقف في سبيل الله» فيصرف منه أرزاقهم » 
ويشتري به الكراع والسلاح. 

قد ولج الوقف طيلة التاريخ الإسلامي في شرق العالم 
الإسلامي وغربه كل هذه الميادين بنسب متفاوتة» وفي 
فترات من مسيرة هذه الأمّة متباينة. 


إعمال المصلحة في الوقف 


أمثلة تاريخية 

أمثلة التاريخ كثيرة» ولعل من طريفها تلك الدعوى 
التي يقوم بها أشخاص ليسوا من مواطني قرطبةء ينزلون 
بهاء فيرون أوقاف المرضى التي توفر ما يُسمّى ب»الضمان 
الصحى» في لغة العصرء فيطالب هؤلاء الأشخاص 
بالإفادة من هذا الوقف «الضمان»» فيفتي الفقهاء: إن إقامة 
أربعة أيام في قرطبة تجعل الضيف مواطناً قرطبياً ليفيد من 
DSB VI‏ 

ووقف الأموال لفداء أسارى المسلمين كما كان في 
الآندلس» فقد كان عند أحدهم ستمائة دينار Cay Cad‏ 
لفداء الأسارى©. 

وقد بلغت الكتاتيب التي تم تمويلها بأموال الوقف Ie‏ 
Les‏ قمعلا ge‏ أبن حر قل : BLAINE Yes‏ کاب ق te‏ 
واحدة من مدن صقلية. كما أورد ذلك في كتابه «الجغرافي) 
وذكر أن الكتاب الواحد كان يتسع للمئات أو الآلاف من 
الطلبة. 


1 - المعيار المعرب « للونشريسي 7/ 481. 
2 - حاشية الرهونى 7/ 152. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


وذكر أبو القاسم البلخي مدرسة في ما وراء النهر كانت 
تسع ثلاثة آلاف طالب ينفق عليهم وعلى الدراسة فيها من 
أموال موقوفة لذلك الغرض”. 

وهذه رسالة أحد الواقفين إلى أحد النظار على الوقف 
ye Slot‏ اتن a el ad‏ العم دارا 
cy‏ دوو الا خاش tee VG sacking clogls 5S‏ من 
مدخول الأحباس في كل شهر حتى تكتمل مدتهما وهي 
سنة واحدة ليعين بدلهما عند انقضائهما بحول الله على يد 
قاضي فاس والسلام)2. 

وفي مجال الصحة: مستشفى قلاوون: 

آنشئ هذا البيمارستان لمذاواة مرضى المسلمين She SM‏ 
والنساء من الأغنياء المثرين والفقراء المحتاجين بالقاهرة 
وضواحيها من المقيمين بها والواردين عليها على اختلاف 
ووحداناء وشيب وشباناء ويقيم به المرضى الفقراء من 


1 - الدور الاجتماعي للوقف. للدكتور عبد الملك أحمد السيد ص 229 وما بعدها. 


2 - استثمار أموال الوقف. لسعيد عبد العال ص 19. 


إعمال المصلحة في الوقف 


الرجال والنساء لمداواتهم لحين برئهم وشفائهم» ويصرف 
ماهو معد فيه للمداواة» ويفرق على البعيد والقريب والأهل 
والغريب من غير اشتراط لعوض من الأعواض» ويصرف 
الناظر من ريع هذا الوقف ما تدعو حاجة المرضى إليه من 
سرر- جريد أو خشب على ما يراه مصلحة - أو لحف 
محشوة قطنا وطراريح محشوة بالقطن. فيجعل لكل 
مريض من السرر والفرش على حسب حاله وما يقتضيه 
مرضه» عاملا في حق كل منهم بتقوى الله وطاعته» باذلا 
جهده وغاية نصحه. فهم رعيته» وکل راع مسؤول عن 
ره 
دجاج وفراريج ولحم» ويجعل لكل مريض ما طبخ له في 
زبدية خاصة به من غير مشاركة لمريض آخرء ويغطيها 
ويوصلها لكل مريض إلى أن يكتمل إطعامهم» ويستوفي 
كل منهم غداءه وعشاءه وما وصف له بكرة وعشيا. 
ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف لمن ينصبه من 
gi‏ سين N Gable gall)‏ 
ومتناوبين» ويسالون عن أحوالهم وما يجد لكل re‏ 
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من زيادة مرض أو نقص» ويكتبون ما يصلح لكل مريض 
من شراب وغذاء أو غيره في «دستور ورق»» ويلتزمون 
المبيت في كل ليلة بالبيمارستان مجتمعين أو متناويين) 
ويباشرون المداواة» ويتلطفون فيهاء ومن كان مريضا في 
بيته وهو فقیر» كان للناظر أن يصرف إليه ما يحتاجه من 
الأشربة والأدوية والمعاجين وغيرهاء مع عدم التضييق في 
الصرف©. 

لهذا نقول دون أدنى تردد: إن الوقف ليس من باب التعبد 
الذي لا يعقل معناه» بل معقول المعنى مصلحي الهدف. 

اعوط gil‏ يض a os eal‏ بع 
طبيعة الوقف التي تق ies Ge‏ 
gies‏ اجن جم ا المنتفع الآنية أو المستقبلية» 
وهى مصلحة قد تكون محققة أو مظنونة؟. 

ها تعدا الظان الما وتاي آراؤهم» من محافظ 
غلى غين GB poll‏ إلى ها به التؤقيف والتعد ومن 
متصرف في عين الوقف في إطار المحافظة على ديمومة 
الانتفاع وليس على دوام العين» ومن متوسط مترجح بين 
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الطرفين» مائس مع رياح المصالح الراجحة في مرونة صلبة 
إذا جاز الجمع بين الضدّين. 

الفريق الأول: يمكن أن نصئّف فيه المالكية والشافعية» 
قلا joe‏ ابال والمغاوضة Grol GY)‏ "الحدوة فى 
مواضع سنذكرها فيما بعد. 

الفريق الثاني: المتوسط يمثله الحنابلة وبعض فقهاء 
المالكية وبخاصة الأندلسيين. 

الفريق الثالث: الذي يدور مع المصالح الراجحة حيثما 
دارت وأينما سارت» فيتشكل من بعض الأحناف us‏ 
يوسف ومتأخري الحنابلة كالشيخ تقي الدين بن تيمية 
وبعض متأخري المالكية. 

فلنقرر محل الاتفاق » وهو أن «الأصل في الوقف أن 
قوز عار 1؟ أ رض ونا افص ota‏ أو jee Sele‏ 
تفويت عينه» ولا التجاوز به عن محله» واحترام ألفاظ 
الواقف وشروطه. هذه الصفة يتفق الجمهور على صحته. 
بإضافة شرط لينضم إليهم أبو حنيفة وهو حكم حاكم به. 

إلا أن هذا الأصل قد يقع التجاوز عنه؛ لقيام مصلحة 
تقتضي ذلك من مذهب أو أكثر» ومن فقيه أو أكثر. 
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نلاحظ اعتبار المصلحة وتأثيرها في المظاهر السبعة 
التالية : 

1 - وقف أموال منقولة غير ثابتة لا يمكن الانتفاع بها 
دون استهلاك عينهاء كوقف النقود والطعام للسلف» أو 


النقود للمضاربة والاستثمار. 
2 - أثر المصلحة في تغيير عين الموقوف بالمعاوضة 


3 - مراعاة المصلحة في منح جهات غير موقوف عليها 
من غلة ووفر وقف آخر على سبيل البت أو سبيل السلف 
واستثمار غلته لتنميته. 

4 - تغيير معالم الوقف للمصلحة. 

5 - التصرّف في الوقف بالمصلحة مراعاة لقصد الواقف 
المقدر بعد موته. 

6- إجراء العمل في مسائل الوقف دليل اعتبار المصلحة. 

7- مراعاة المصلحة في النظارة وتعيين النظار وتصرفاتهم 
وأجورهم. 


وقبل الخوض في هذه المظاهر بشيء من التفصيل لتقل: 
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إن أصل جواز التصرف في الوقف للمصلحة حديث حسّان 
Be ee‏ مسيم Co‏ 
ols‏ صدقة أبي طلحة لمّا نزل قوله تعالى :لن eH es‏ 
كيل را ما رون dy‏ هنذا Cadel‏ انتصدق ار 
طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وحسّان قال 
وباع حسّان حصته منه من معاوية فقيل له : تبيع صدقة أبي 
طلحة ؟ فقال: ألا أبيع Cole‏ من تمر بصاع من دراهم؟». 

فهذا الحديث وإن كان الحافظ ابن حجر تأوّله على أن 
الحديقة ما كانت وقفاًء أو أن الواقف أذن في بيعها عند 
الحاجة» فهي تأويلات غير ظاهرة» oly‏ حجر فرع في 
مواضع من abs‏ على أن حديقة أبي طلحة كانت (LB y‏ 
والبخاري كرر ذلك في باب الوقف".ومما يدل على Lal‏ 
كانت وقفا استشهاد العلماء lip‏ الحديث في مسائل الوقف 
وجواب حسّان حين قيل له :«أتبيع صدقة أبي طلحة؟ قال: 
ألا أبيع Cole‏ من تمر..» ظاهر في أنه وقف» وأن dag‏ كان 
من قبيل الاجتهاد للمصلحة ¢ وإنما كان قول أبي طلحة 
دالا على الوقف «لأن الحوائط والدور والأرضين إذا 
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جعلت في سبيل الله كانت ظاهرة في الوقف». كما ذكر 


الإمام ابن عرفة. 
واستشهاد الأحناف لمذهب أبي حنيفة به كالطحاوي 


وغيره دليل على OSS‏ 


1 - يُراجع لذلك منهج اليقين للشيخ محمد حسنين مخلوف ص31-30-29. 
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1 - مسألة جوازوقف العين للسلف أوللمضارية ووقف 
غير العين مما يحول ويزول كالطعام والنبات والبذور: 

وأما مسألة العين» فقد ذكرها البخاري في صحيحه 
عن الزهري» حيث قال: «وقال الزهري فيمن جعل ألف 
دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر فيتجر» وجعل 
ربحه Bre‏ للمساكين والأقربين» هل للرجل أن يأكل 
من ربح تلك الآلف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة 
SE Fe Keel‏ لون له [SE OF‏ ا 

ويقول ابن تيمية: «وقد نص أحمد على ما هو أبلغ من 
ذلك «الإبدال» وهو وقف مالا ينتفع به إلا مع إبدال عينه» 
فقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»: نقل الميموني عن 
أحمد أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها 
الصدقةء وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة. 
قلت: رجل وقف ألف درهم في السبيل ؟ قال: إن كانت 
للمساكين فليس فيها شيء. قلت: فإن وقفها في الكراع 
والسلاح؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه. قال أبو البركات: 


1 - فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلانى: 5/ 405 باب وقف الدواب والكراع 


والعروض والصامت. 
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وظاهر هذا جواز وقف OLS‏ لغرض القرض أو التنمية 
والتصدق بالربح» كما حكينا عن مالك والأنصاري» قال: 
ومذهب مالك صحة وقف الأثمان للقرض» ذكره صاحب 
التهذيب وغيره في الزكاة» وأوجبوا فيها الزكاة» كقولهم في 
الماشية الموقوفة على الفقراء. 
الدنانير؛ ولأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك» تدفع مضاربة 
ويصرف ربحها في مصرف الوقف. 

ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ويقوم بدله 
مقامه» وجعل المبدل به قائماً مقامه لمصلحة الواقف. 

وهذه المسألة فيها نزاع في مذهبه» فكثير من أصحابه 
«أحمد» منعوا وقف الدراهم والدنانير كما ذكره الخرقي 
ومن اتبعه» ولم يذكروا عن أحمد Cai‏ بذلك» ولم ينقله 
القاضي وغيره إلا الخرقي». 

وأطال ابن تيمية النفس في الرد على من منع من أهل 


مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ENS‏ 


1- الفتاوىء لابن تيمية 32/31 وما بعدها ٠.‏ 
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وقصر المالكية وقف العين على القرض» ولكن ذلك 
من حيث المعنى لا يمنع تعميمه على غير القرض من 
الاستثمار» كما قاسوا على العين وقف الطعام للبذورء 
ووقف النبات دون الأرض ليفرق على المساكين. 

وذكر خليل وغيره مسألة العين الموقوفة في BIS SNL‏ 
ومن الموافقة أنها في مسائل الإمام أحمد ذكرت في باب 
الزكاة» إلا أن أصحاب أحمد تأولوا ذلك . قال خليل في 
مختصره: «وزكيت عين وقفت للسلف كنبات ليزرع 
ويفرق ما يخرج منه للفقراء ولمسجد)”". 

وفي المذهب الحنفي كان العلامة أبو السعود الذي 
عاش في القرن العاشر الهجري من أشد المدافعين عن 
جواز وقف النقود والمنقولات التي تزول وتحول في 
رسالته في جواز وقف النقود» حيث نقل ذلك عن زفر بن 
الهذيل صاحب أبي حنيفة» وخرجه على قول محمد بن 
ال اهارق الى ع lols‏ 
على مسائل أفتى فيها مشايخ الحنفية بجواز وقف المنقول 
في موضع التعارف WE‏ عن الخانية والبزازية والمحيط 


1 - نص خليل بشرح الزرقاني 167/2. 
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والذخيرة وغيرهن من كتب الأحناف» وهي رسالة مفيدة 
حققها أبو الأشبال صغير أحمد (طبعة دار ابن حزم بيروت 
41417( . 

535 ابن عابدين عن فتاوى الشلبي: أن وقف الدراهم 
لم يرو إلا عن زفر» وذلك في كتابه «العقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامدية»"» ولكن لابن عابدين كلام آخر في 
رسالة العرف - سنشير إليه -. 

وفي الفتاوى الكبرى للعلامة ابن حجر المكى: SAW)‏ 
tea E‏ الذقائق E‏ 
- كما أشار إليه الإمام البلقيني في الفتاوى ‏ وإنما نجريها 
على ما يتبادر ويفهم منها في العرف» وعلى ما هو أقرب 
إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم». قال: «وقد تقدم في كلام 
الزركشي أن القرائن يعمل بها في ذلك» صرح به غيره وقد 
صرحوا بأن «ألفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل على أظهر 
cll giles‏ وبأن «النظر إلى مقاصد الواقفين معتبر» كما قاله 
القفال وغيره. وقدمنا ما فيه الكفاية من ذلك. 


1[ - العقود الدرية 4 تنقيح الفتاوى الحامدية 109/1 › دار المعرفة › بيروت. 
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وحينئذ» فيجب حمل كلام هذا الواقف على ما هو 
المعروف عنده الذي لا يقصد بكلامه سواه. 

(وأما) قولهم: إن العرف لا يعارض النص؛ لأنه يلزم 
إبطال النص. 

فنقول بموجبه» ولكن لا نسلم ورود النص في مسألتناء 
ولو سلمناه» فلا يلزم إبطال النص؛ UY‏ إذا فرضنا النص 
ورد بكراهة المفاضلة في الوقف» وتعارف الناس أن 
الفريضة الشرعية معناها المفاضلة» وأطلق الواقف هذا 
اللفظء وصرفناه بحكم العرف إلى معناه العرفي» لا يلزم 
منه نفي كراهة المفاضلة؛ OY‏ الكراهة حكم شرعي» 
وانصراف اللفظ إلى معناه العرفي دلالة عرفية» فنصرف 
اللفظ إلى معناه العرفي» ونقول: إن المراد به المفاضلة» 
oly‏ هذا الذي أراده (الواقف) أفتي في الخيرية» وهو 
الموافق لقولهم: إنه يفتى بما هو أنفع GB gl)‏ 

وفي إجارات متن التنوير وشرحه الدرٌ المختار: وكذا 
يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه حتى 


1 - انظر: الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتميء باب الوقف . مسألة: سوابغ المدد 2 
العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد. 
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نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف» وصيانة 
God‏ الله تعالى. كما في حاوي القدسي أيضا انتهى". 
وتردد خليل في باب الوقف في الطعام » حيث قال :«وني 
وقف كطعام تردداء وقد oh‏ الشارح أن وقف الطعام 
مصطلح المؤلف؛ OY)‏ مذهب المدونة وغيرها الجوازء 
والقول لابن رشد dal SL‏ ضعيف» وأضعف منه قول 


ابن شاس : إن حمل على ظاهره ب يعني المنع . والله أعلم© . 


وهذا واضح في جواز وقف ما يحول ويزول كالطعام 
والعين وما في حكمها مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك 
عينه. 

وبهذا ندرك أن المصلحة أثرت في الانتقال عن الأصل 
of Gy wall‏ الؤلته Lal‏ بكرن عقر of‏ مقرلا V‏ 
تمن 00 به AOS pe:‏ عند aes‏ = أن 
الذمم. 


1 - مجموعة رسائل ابن عابدين 2/ 144. 
2 - ما بين القوسين من حاشية البناني على الزرقاني 7/ 76. 
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2 - أثرالمصلحة في تغييرعين الموقوف: الاستبدال 


والمعاوضة والمناقلة : 
الاستبدال في المذهب الحنفى: 


نقل ابن عابدين في ما لفظه: «في فتاوى قاري الهداية سئل 
عن استبدال الوقف ما صورته هل هو على قول أبي حنيفة 
وأصحابه ؟ 

أجاب: الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا 
ينتفع به» وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله Cast‏ أو دارا 
لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف. فالاستبدال في هذه 
الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» 
وإن كان للوقف ريع ولكن یرغب شخص في استبداله 
إن أعطي بدله أكثر ريعآ منه في صقع أحسن من صقع 
الوقف» جاز عند القاضي أبي يوسف. والعمل عليه 
BY‏ يجوز. ه . 

قال العلأمة صاحب النهر في ذيل الفتوى المذكورة 
ما نضّه: ورأيت بعض الموالي يميل إلى هذا ويعتمده. 
وأنت خبير Ob‏ المستبدل إذا كان قاضى الجهة» فالنفس 
به مطمئنة » فلا يخشى الضياع معه ولو lal‏ والدنانير. 
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والله الموفق. وقد أفتى بجواز الاستبدال بالنقود إذا كان فيه 
مصلحة للوقف جماعة من العلماء الأعلام منهم العلامة 
الخير الرملي وتلميذه الفهامة السيد عبد الرحيم اللطفي 
والمحقق الشيخ إسماعيل الحائك وغيرهم من العلماء 
روح الله تعالى روحهم بدار السلام والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

وفي جواب آخر عن الدراهم البدل نقلاً عن فتاوى 
اللطفي: الجواب تلك الدراهم بدل الموقوف المستبدل 
يشتري ہا ما يكون وقفاً مکانه» وقد تصرف في عمارة 
الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة 
الوقف بعد العمارة ليشتري بها ما يكون Cig‏ كالأول, لا 
تكون ملكا للموقوف عليهم ولا إرثا » ومسألة الاستبدال 
بالدراهم معلومة وتحتاج إلى ديانة ..إلى آخره. علق عليه 
ابن عابدين بقوله: فمقتضاه جواز صرف البدل في عمارة 
الوقف. فتأمل» والاستبدال والبيع واحد من حيث المنال» 


bel ail 


1 - انظر: العقود الدرية ص 115 GES‏ الوقفء الباب الأول 2 وقف المريض أرضه أو 
داره 2 مرض موته. 
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من هذه النصوص التي تختصر مذهب أبي حنيفة في 
مسألة الاستبدال > ار اا المصلحة التي لم تقتصر 
على الاستبدال في حالة خراب الوقف» بل تجاوزت ذلك 
إلى الاستبدال القائم على المصلحة الراجحة والجدوى» 
ثم وصلت إلى الاستبدال بالدراهم الذي هو بيع يحول 
الموقوف إلى أموال سائلة تصرف في مصالح الوقف. 
إلا أن الأمر يحتاج إلى ديانة حتى لا يكون ذريعة لشطار 
النظار. 

- وقد توسعوا جداً في استبدال الوقف » وهو عندهم 
على ثلاثة وجوه : 

الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره» فالاستبدال 
فيه جائز على الصحيح» وقيل GLI‏ 

الثاني: ألا يشترطه الواقف بأن شرط عدمه أو سكت لكن 
صار الموقوف بحيث لا ينتفع به بالكلية بألا يحصل منه 
شيء أصلا أو لا يفي بمؤنته» فهو أيضا جائز على الأصح 
إذا كان بإذن القاضي وكان aly‏ المصلحة فيه . 

الثالث: ألا يشترطه الواقف أيضاء ولكن فيه نفع في 


3 


الجملة» وبدله خير منه ريعا ونفعا» وهذا لا يجوز 


إعمال المصلحة في الوقف 


استبداله على الأصح المختار". 

و لابن تيمية رحمه الله رأي يشابه قول الإمام أبي حنيفة 
فيقول: إن الاستبدال له شرطان: 

أحدهما: أن يكون الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع 
ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه. 

الثاني : أن يكون الإبدال لمصلحة راجحة. 
الأرض وهي : 

الأول: لو شرطه الواقف. 

الثانية: إذا غصبه الغاصب وأجرى عليه الماء حتى صار 

الثالثة: أن له اللا اد بينة 3 وأراد abo ١‏ قيمة» 
a‏ 
CIS‏ فيجوز على قول أبي يوسف وعليه الفتوى©. 


1 - الدر المختار . لابن عابدين4/ 384. 
2 - الفقه الإسلامى وأدلتهء للزحيلى 8/ 222. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


شروط الاستبدال: 

| كانه الوق (ite‏ قن هيه RA‏ نه je‏ 
للقاضي الاستبدال به للضرورة بلا شرط الواقف بشروط 
ستة: 

1 - أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية أي يصبح 
عديم المنفعة. 

- ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به. 
- آلا يكون البيع بغبن فاحش. 

4 - أن يكون المستبدل قاضي الجهة وهو ذو العلم 
والعمل MS‏ يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين 
كما هو الغالب في الزمن الأخير. 

5 - أن يستبدل به عقار لا pale‏ ودنانير لئلا WSL‏ 
النظارء ولأنه قل أن يشتري بها الناظر بدلاء وأجاز بعضهم 
الاستبدال به نقوداً ما دام المستبدل قاضي الجهة. 

- ألا يبيعه القاضى لمن لا تقبل شهادته ca‏ ولا لمن له 
عليه دين» خشية التهمة والمحاباة ". 


1 - الفقه الإسلامى وأدلتهء للزحيلى 8/ 222. 


إعمال المصلحة في الوقف 


الاستبدال في مذهب مالك : 

ويُسمى بالمعاوضة» وأصل مذهب مالك أن العقار 
الموقوف لا تجوز فيه المعاوضة ولو كان Ge‏ وإنما 
يجوز ذلك في المنقولات التي لم يعد فيها كبير منفعة» فقد 
قال مالك في الموازية وغيرها عن حائط فيه نخل قد حبست 
بمائهاء فغلبت عليها الرمال حتى تعطلت By‏ مائها فضل: 
لا يباع شيء من ذلك .وليدعه بحاله ولو غلبت عليها 
الرمال. وروى القاسم عن مالك: لا تباع الدار المحبسة 
Oly‏ خربت وكانت عرصة". 

وإنما أجاز المعاوضة في ثلاثة مواضع يباع فيها الحبس: 
لتوسعة الطريق العام» أو لتوسعة المسجد الجامع الذي 
ضاق بأهله. أو لتوسعة المقيرة. 

يمكن أن نطلق عليها «المعاوضة للمصالح العامة» كما 
سمّاها أبو زهرة في كتابه الوقف”. 

إلا أن علماء المذهب عملوا بقول شيخ مالك ربيعة بن 
Gl‏ عبد الرحمن» حيث روى عنه ابن وهب: أن العقار 


1 - المنتقى » للباجى 6/ 131. 
2 - الوقف . لأبى زهرة ص 154 - 155. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


الخرب ple‏ ليشترى به عقار غير خرب. قاله ابن يونس 
وتوسع المتأخرون في ذلك»وجرى عملهم ببيع ما لا ينتفع 
به ولو كان عقارا . 
قال الفلالي في نظمه للعمل المطلق : 
ومامن الحيّس لا ينتفع 
به ففيه البيع ليس يمنع 
کون العقار خريا ولس ب 
وفقدمن يصلحه تطوعا 
واليأس من حالته أن ترجعا 
وعزى ذلك في شرحه إلى القاضي المكناسي في مجالسه 
عازيا ذلك إلى الفقيه سيدي عيسى بن علال» وقال في 
جوابه: «يباع ويعوض بثمنه ما هو أغبط للمحبس» قلت: 
وبفتياه جرى العمل». 
وذكر هذه المسألة صاحب المعيار» وذكر جريان العمل 
بالبيع عن سيدي عيسى بن علال إلى أن قال: «والمسألة 
منصوصة في طرر ابن عات وحكي عن الواضحة». 


إعمال المصلحة في الوقف 


والذي في الطرر نقله من كتاب الاستغناء» وذكر بعد 
ذلك عن المعيار نقله عن سيدي عبد الله العبدوسي 
جريان العمل بالمعاوضة في الحبس بالشروط المذكورة 
في النظي©. 

وإذا كان الوقف غير عقارء فلا بأس بالمعاوضة 64d‏ 
فقد نقل سحنون عن ابن وهب عن مالك: BP‏ الفرس 
المحبس في سبيل الله إذا كلب وحَيّث أنه لا بأس أن يباع 
ويشترى فرس مكانه». قال خليل «وفضل الذكور وما كبر 
من الإناث في إناث». 

أما الاستبدال للمصلحة الراجحة في العقار» فلا تجده في 
المذهب إلا فيما أشار إليه شارح العمل المطلق من قوله: 
إن العقار إذا خرب وصار لا ينتفع به الانتفاع التام أنه يباع. 

كما ذكروا جواز بيعه لصالح المحبس عليه إذا خيف 
عليه الهلاك بالجوع» أفتى به القاضي أبو الحسن علي بن 
محسود. ونقله ابن رحال عن اللخمي وعبد الحميد. 


1 - شرح السجلماسي للعمل المطلق 82-81/2. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


وأصل منع بيع الوقف عند المالكية يرجع إلى ثلاثة 
أسيات: 

الأول : اعتبار النهي الوارد في الحديث عن بيعه مع حمل 
بعض الرواة له على أنه من كلام عمر رضي الله عنه: اتصدق 
بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره». 
حسب رواية البخاري في المزارعة. فهذا صريح أن الشرط 
من كلام النبي BE‏ ولا منافاة ؛ لأنه يمكن الجمع Ob‏ عمر 
شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي BE‏ به» فمن الرواة من 
رفعه إلى النبي BE‏ ومنهم من وقفه على عمر 

الثاني: اعتمادهم على عمل أهل المدينة» فقد قال: 
«وبقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع ذلك «البيع»* . 

وقد قال سحنون في المدونة : «وهذه جل الأحباس قد 
خربت» فلا شيء Jal‏ على سنتها منها؛ ألا ترى أنه لو كان 
البيع يجوز فيها لما أغفله من مضى» ولكن بقاءه خرابا 
دليل على أن بيعه غير مستقيم» وبحسبك حجة في أمر قد 
كان متقادماً أن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه) ©. 


1 - نيل الأوطار » للشوكانى 22/6. 


2 - المنتقى الباجى 6 /130. 
3 - المدونة4/ 418 . 


إعمال المصلحة في الوقف 


السبب الثالث: تمسكهم ب«ألفاظ الواقف كألفاظ 
الشارع»» فالقاسم بن محمد شيخ مالك يقول: ما أدركت 
الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا". 

فلهذا لا يجوز بيعه؛ لأن الواقف اشترط عدمه. ولا 
صرفه في غير مصرفه. 

الاستبدال في المذهب الشافعى: 

أما الشافعية» فإنهم ا في أصل مذهبهم في منع 
الاستبدال كما قال ابن قدامة: «وقال مالك والشافعى لا 
يجوز بيع شيء من MUS‏ ۰ 

وقد قال الشافعية في العقار: إن كان مسجداء لا يُباع ولو 
خرب» وإن کان دارا للسکنی» فالراجح Gan are‏ سواءً 
وقفت على المسجد pl‏ على غيره» قال السبكي وغيره : إن 
منع بيعها هو الحق؛ لأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين 
بالاستبدال. 

ومرد موقف الشافعية إلى الأسباب التي ذكرناها في 
توجيه مذهب المالكية. 1 


1 - الاستذكار , لابن عبد البر 317/22. 
2 - المغنى» 8/ 221. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


الاستبدال في مذهب أحمد : 

قال الخرقي: «وإذا خرب الوقف ولم يرد ed‏ بيع 
واشتري به ما يرد على آهل الوقف وجعل ASSIS Ly‏ 

مثل له ابن قدامة: بدار coded‏ وأرض عادت مواتا 
ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل fal‏ القرية ac‏ 
وصار في موضع لا يصلى فيه". 

واستدل الحنابلة بما روي أن عمر رضى الله عنه كتب 
إلى امعد alld‏ أله فقي ديك الماك الدع Be‏ أن 
انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة 
المسجد)©. 

قال ابن قدامة: وظاهر كلام الخرقي أن الوقف إذا بيع» 
فاي شيء اشتري بثمنه مما يرد على fal‏ الوقف » جازء 
سواء كان من جنسه أو من غير جنسه؛ لأن المقصود 
المنفعة لا الجنس » لكن تكون تلك المنفعة مصروفة إلى 
المصلحة التي كانت الأولى تصرف إليها©. 


1 - المغنى 120/8 طبعة هجر. 
2 - المغنى لابن قدامة: 6/ 29 مكتبة القاهرة. 
3 - المغنى 8 /222. 


إعمال المصلحة في الوقف 


وف رواية بكر بن محمد عن أبيه «في مسجد ليس 
بحصين من الكلاب وله منارة » فرخص أحمد في نقضها 
وبناء حائط المسجد بها للمصلحة). 

أما الاستبدال والمناقلة للمصلحة» فقد نقل عن صالح 
جواز نقل المسجد لمصلحة الناس. وصنف صاحب 
الفائق مصنفاً في جواز المناقلة سمّاه «المناقلة في الأوقاف 
وما في ذلك من النزاع (GES,‏ ووافقه على جوازها 
الشيخ برهان الدين ابن القيم والشيخ بحر الدين حمزة©. 

وقد نبّه المرداوي على أن هؤلاء تبع للعلامة تقي 
الدين بن تيمية» وهذا نص ابن تيمية في فتاواه عن الإبدال 
ha‏ ا Ghee ee‏ هاوتف (ial‏ 
pecs eo da‏ افقو دارا اواو ار عة أو 
قرية يكون مغلها قليلاً فيبدلها بما هو أنفع للوقف» فقد 
أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبي عبيد ابن 
حرموية قاضي مصر» وحكم بذلك» وهو قياس قول أحمد 
في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة». 


1 - المغنى 6/ 130 مكتبة القاهرة. 
2 - يراجع الإنصاف للمرداوي. 94-95/7. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


وبعد أن ذكر منع الإبدال عن الشافعي وغيره» قال:«لكن 
الف ص Yl‏ اقباس cet‏ جو OMEN‏ 
للمصلحة. والله سبحانه وتعالى أعلم». 

وهو كلام واضح وصريح في اعتبار المصلحة في الإبدال 
الاق 

3 - صرف فائض الوقف في أوجه المصالح واستثماره 
لصالح الوقف: 

في هذه المسألة يرى أكثر العلماء رصد الوفر والغلة 
لمصلحة ذلك الوقف دون غيرها خلافا لبعضهم» قال ابن 
تيمية: «إن الواقف لو لم يشترطء فزائد الوقف يصرف في 
المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبههماء مثل صرفه 
في مساجد أخرى» وفي فقراء الجيران ونحو ذلك). 
واستدل بما روي عن علي رضي الله عنه: أنه حض الناس 
على مكاتب يجمعون له» ففضلت فضلة» فأمر بصرفها في 
الا ااه perc‏ افير ضار الف 
إلى نوعه» ولهذا كان الصحيح في الوقف هذا القول» Oly‏ 
يتصدق بما فضل من كسوته كما كان عمر بن الخطاب 


إعمال المصلحة في الوقف 


يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين الحجاج)". 

وقال في موضع آخر: «بل إذا صار مسجدا » وكان بحيث 
لا يصلي فيه أحد. جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به» بل 
إذا جاز أن cle‏ ويصرف ثمنه في مسجد آخر فيجوز أن 
يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد OUST‏ 

وممن قال باستعمال وفر الوقف في غيره من أوجه البرء 
وبصرف الأموال المرصودة لوجه من أوجه البر في غيره من 
الوجوه إذا لاحت مصلحة في ذلك» أبو عبد الله القوري» 
حين سئل عن نازلة مفادها أن إمام الجامع الأعظم كان 
يأخذ راتبه من جزية اليهود. شأنه OLS‏ من قبله من الآئمة» 
ثم اتفق في اليهود ما اتفق» فانقطع المرتب بسبب ذلك» 
فهل يجري المرتب من وفر الأحباس الذي يفضل عن 
جميع مصالحها وقومتها ومن تعلق بها آم لا؟. 

فأجاب بما مؤداه: «أن المسألة ذات خلاف في القديم 
والحديث» وإن الذي به الفتيا إباحة ذلك وجوازه وتسويغه 
وحليته لآخذه. وهذا مروي عن ابن القاسم رواه عنه 


1 - مجموع الفتاوى > لابن تيمية 31/ 18. 
2 - مجموع الفتاوى > لابن تيمية 31/31- 
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إعمال المصلحة في الوقف 


ابن حبيب عن أصبغ» وبه قال عبد الملك بن الماجشون 
وأصبغ» وأن Le)‏ قصد به وجه الله يجوز أن ينتفع ببعضه 
في بعض» اكاك Spe gee‏ 
كثير يؤمن من احتياج الحبس إليه Wey YR‏ وبالجواز 
أفتى ابن رشد رحمه الله برم مسجد من وفر مسجد غيره» 
وإلى هذا ذهب الأندلسيون خلاف مذهب القرويين» وبه 
قال ابن القاسم والأصح الجوازء وهو الأظهر في النظر 
والقياس؛ وذلك LT‏ إن منعنا الحبس» حرمنا المحبس من 
الانتفاع الذي حبس من أجله. وعرضنا تلك الفضلات 
للضياع؛ OY‏ إنفاق الأوفار في سبيل كمسألتناء أنفع 
للمحبس وأنمى لأجره وأكثر لثوابه)". 

وقد نقل الرهوني في حاشيته هذا الكلام©. 

وني نوازل ابن سهل: «ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما 
هو لله). ويقول ابن لب: فقد كان فقهاء قرطبة وقضاتها 
يبيحون صرف فوائد الأحباس بعضها في بعض". 

1 - المعيار المعرب؛ للونشريسي 7/ 187. 


2- انظر حاشية الرهونى 7 / 150 - 152 . 
3- المعيار «or pall‏ للونشريسى 7/ 112. 


إعمال المصلحة في الوقف 


وخفف ابن السليم في تصريف الأحباس بعضها في 
بعض» وهو قول ابن حبيب في كتاب الحبس من الواضحة. 

Gs‏ ذلك اختلاف» وكلام ابن السليم هو قوله: «وما 
كان لله لا بأس أن پستعان ببعضه في بعض وبنقل بعضه إلى 
بعض OU‏ 

ومن ذلك جواب ابن القطان: في غابة زيتون موقوفة على 
مسجد قشتال أن تصرف على بناء سور الموضعء ومنفعة 
السور للمسجد صاحب الزيت أعود نفع من صرفه في 
غير ذلك» فلتطب النيّة في صرف ذلك فيما هو أهم وأعود 
نفع وإن كان النص أن يصرف في مسجد آخر©. 

وفي المعيار جواز اشتراء دار للإمام الذي كان يسكن في 
دار مستأجرة من وفر الوقف. 

وبما Sh‏ جرى العمل. قال صاحب العمل المطلق: 

ونقلوا غلة حبس ما GF‏ 

20 من المساجد إلى غير AN‏ 

220/219/7 nigh العرب‎ shal -1 


2- المعيار المعرب» للونشريسى 7/ 232 
3- المعيار المعرب» للونشريسى 7/ 140- 
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إعمال المصلحة في الوقف 


ومن هذا القبيل ما اختاره سيدي عبد الله العبدوسي: من 
أن يكون صرف غلة الأحباس بعضها على بعض على وجه 
المسالفة بشرط أن يكون المسلف منه Ge‏ لا يحتاج إلى 
ما أسلف منه لا حالا ولا استقبالا أو يحتاج في المستقبل 
بعد رد السلف2). 

وقد أجاز البرزلي صرف الأحباس بعضها في بعض» 
apd,‏ يذ لعل Aiea‏ بصرف أحباس جامع الزيتونة 
لجامع الموحدين» وأخذ خصره السنة بعد السنة» وزيته 
كذلك. وقد أفتى الشيخ أبو عثمان سعيد العقباني: أن 
استنفاد الوفر في سبل الخير غير ما سمى المحبس أرجح 
وأظهر في النظرء وهو أنفع وأنمى لأجره. 

وقد ذكر الفلالي في شرحه لنظمه «العمل المطلق» قبل 
وبعد قوله في النظم: 

وقد اجر صرف SE ib‏ 

َ في غير مَصرف له في الأندلس 


1- المعيار المعرب» للونشريسى 7 /45. 


إعمال المصلحة في الوقف 


ومقابل ما نقلناه عن المازوني والمعيار» ما ذهب 
إليه أكثر العلماء» وهو معروف من إبقاء الغلة مرصودة 
لمصالح الوقف المعين؛ لأن «ألفاظ الواقف كألفاظ 
الشارع في وجوب الإتباع» كما هي عبارة الزرقاني» وعلق 
عليه البناني: إن هذا هو مذهب القرويين» وهو أظهر من 
قول الأندلسيين إن النظر إلى القصد". 

وفي جواب للعبدوسي: بوقف غلات الأحباس حتى 
تدفع للمصرف المعين» ولا يصرف بعضها إلى بعض إلا 
على سيول PBN‏ 

وفي جواب للسرقسطي :أنه لا يجوز إشراك مسجد 
حديث في غلة مسجد قديم إذا لم يكن ذلك التشريك من 
المحبس» ومن فعل ذلك ارتكب منهيا عنه بكتاب الله 
تغالى . إلى قوله + وإن antl‏ العلة وكرت لم يجز 
له «الناظر» استنفادهاء ويجب عليه ادخارها ليوم الحاجة 
إليه؛ إذ قد تقل الغلة Cp‏ فلا يكون فيها محمل الحاجة. 
وهذا المعنى قرره ابن رشد في نوازله وأفتى به . 
ae ae‏ ب لا 


2 - المعيار المعرب 7/ 45. 
3 - المعيار المعرب 7/ 122. 
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«الغلة patted‏ ف اه شتراء أصول تكون محبسة» : 
ونا ذكرة ابن رشيداق ضرف الخلةاق اصول اخرى تكون 
ياسرف لعن + قال (ied belie‏ 
وقد جرى عمل من تأخرا 
أن من الوفر الأصول تشتر 
وإن يكن صاحب وقف ما أمر 
بالاشترا إذ ذاك من حسن النظر 
قال في شرحه: قال القاضي أبو محمد المجاصي رحمه 
الله جرى عمل المتأخرين بإحداث أصول من وفر الحبس 
واستكثار الرباع من غلتها وإن أنكره الشيخ القوري لما فيه 
من ا الج ل prolly Breall‏ إن Bled‏ 
اه من نوازله. وبمثل هذا القول المعمول به أفتى ابن رشد 
رحمه الله OP SLY‏ وفتوى ابن رشد التى أشار إليها الفلالى 
ذكرها ق shall‏ فى LAN dil‏ غا رن al]‏ فر الوزن 
كان في الفاضل منها «الغلة» ما بتاع به أصل» يكون بسبيل 
ئر أحباسه» فذلك صواب» ووجه من وجوه النظر)2. 


1 - شرح العمل المطلق للمؤلف محمد بن أبي القاسم الفلالي 81/2 - 82. 
2 - المعيار المعرب 7/ 465. 


إعمال المصلحة في الوقف 


فتحصل مما ذكروه أن بعضهم يرى إبقاءها مرصودة 
للمصالح الموقوفة عليهاء ومنهم من يرى اشتراء أعيان 
تكون Gy‏ على الجهة الموقوف عليهاء وذلك استثمار في 
العقارات» أما الاتجاه الثالث» فيرى أن تصرف إلى جهات 
خيرية أخرى؛ لأن إبقاءها مرصودة يجعلها عرضة لاعتداء 
النظار والحكام وهذه العلة إذا أمنت» فإن الباب يفتح أمام 
إبقائها مرصودة لمصالح الوقف. 

والسؤال المهم: هل بالإمكان شرع تحريك الأموال 
المرصودة لاستثمارها ليزداد ريع الوقف. ويكون أكثر 
استجابة للمصالح التي وقف من أجلها؟ 

هذا الأمر لا يستبعد» وذلك للاعتبارات التالية : 

باعتبار المصلحة التي من أجلها كان القول بجعل الوفر 
في أعيان من جنس الوقف تكون وقفاء أليس ذلك نوع 
من الاستثمار ؟ لم يبق بعد ذلك إلا إشكالية المضاربة في 
ثمن المعاوضة دون صرفه إلى أعيان من جنس الوقف. 

إذا اعتيرنا القول بجواز وقف العين ابتداء للاستثمار 
والمضاربة» فنقول: إنما جاز ابتداء يجوز في الأثناء بناء 
على المصلحة الراجحة كما سمّاها ابن تيمية ليترتب عليها 
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إعمال المصلحة في الوقف 


استبدال الوقف للجدوى الاقتصادية التى ليست ناشئة عن 
oes‏ أن كبرو هر ENE‏ 

قياس على جواز المضاربة في مال اليتيم» ae‏ 
من تركه تأكله الصدقة. قال She‏ ل ولوك عن 
ليك كُلْ إضلاح GB‏ 

يقاس على التصرف في مال الغير بالمصلحة الراجحة 
الذي قد يثاب عليه فاعله» ففي الحديث الصحيح: حديث 
ثلاثة الغار» ومنهم الرجل الذي كان مستأجرا أجيرا بفرق 
من أرز» فلما قضى عمله؛ قال أعطني حقي» فعرضت عليه؛ 
فرغب عنه» فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرأ برعاتهاء 
فجاءني فقال: اتق الله وأعطني حقي » فقلت: اذهب إلى 
ذلك البقر ورعاتها فخذ.. إلى آخر الحديث . ونعلم أن 
الله 23 عنه بفضل هذا العمل» وقد ترجم البخاري لهذا 
الحديث بقوله : OL)‏ إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان 
في ذلك صلاح ag‏ 

قال الأبي في شرحه على صحيح مسلم في هذا المحل 
ما نصه: احتج به الحنفية على أن بيع الرجل مال غيره 


1 - فتح الباري 5/ 16. 


إعمال المصلحة في الوقف 


والتصرف فيه بغير إذنه جائز إذا أمضاه المالك. وأجاب 
أصحابنا وغيرهم بأنه شرع من قبلناء أو هو محمول على 
أنه استأجره بأجر في الذمة ولم يسلمه له بل عرضه عليه 
ey ae‏ تلو عر بر حير عي مدني على لنت 
ربه» فلم يتصرف إلا في ملكه » ثم تطوع بما اجتمع معه'". 
فهذا يدل على أن التصرف بالإصلاح وبما هو أصلح 
أمر مقبول شرعاً. وهذه شهادة الج EUS Shey‏ أن 
نقول إن مال الغير يشمل مالا ملوك لشخص لم يخرج 
عن ملكه » ويشمل مالا موهوب لشخص آخره ثم إن أمر 
الغلة Cael i lly‏ من آمر آصل الوقك:» فالغيرة ليست 
حبيسة» بل هي مسبلة» كما هو صريح النص ولهذا أجازوا 
استبدالها بالدراهم قبل وصولها إلى يد المستحق؛ OY‏ 
الغلة ليست Ages sy Ange‏ لذلك.ما في CLS‏ الأقضية 
الثالث من سماع أشهب عن مالك من كتاب الحبس في 
البيان والتحصيل لابن رشد: وسثل عن الرجل يحبس 
الحائط صدقة على المساكين» أيقسم بينهم تمراً أم يباع 
ثم يقسم الثمن بينهم ؟ قال: ذلك يختلف» وذلك إلى ما 


1 - إكمال الإكمال شرح الأبي على صحيح مسلم 9/ 148 دار الكتب العلمية. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


قال فيه المتصدق أو إلى رأي الذي يلي ذلك واجتهاده 
إن كان المتصدق لم يقل في ذلك شيعا إن رأى خيراً أن 
بع راشي cated‏ و إن رای غير ا ليسم pad‏ 0 تسمه را 
فذلك يختلف. فربما كان الحائط بالمديئة» فإن حمل أضر 
ذلك بالمساكين حمله» وربما كان في الناس الحاجة إلى 
الطعام» فيكون خيراً لهم من الثمن فيقسم» إذا كان هكذاء 
فهو أفضل cory‏ وهذه صدقات عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه منها ما يُباع فيقسم ثمنه» ومنها ما يُقسم تمرا. 

ابن رشد: هذا بين على ما قاله إن ذلك إلى اجتهاد الناظر 
في ذلك إن لم يقل المتصدق في ذلك MC‏ 

ومحل الشاهد أنه لم يوجب أن يدفع إلى المساكين 
ثمرا كماهو atte‏ آلو fy‏ آجاز ANS cae‏ بحسب 
المصلحة التي يقدرها الناظر. 

لهذا فإن تثمير الغلة ليس مخالفا للنص ولا لمقصد 
صاحب الوقف إذا أخذنا بقاعدة متأخري المالكية بأن 
«كل عمل لمصلحة الوقف يفترض أنه لو عرض على 


1- البيان والتحصيل > لابن رشد 12/ 247. 


إعمال المصلحة في الوقف 


الواقف لرضيه واستحسنه فإنه يجوز أن يعمل» » وذلك 
أمر تقديري مداره على المصلحة الراجحة. 

فمن الواضح أن تثمير الوقف أغبط للمنتفع» وأنمى 
لأجر الواقف لهذه الاعتبارات متضامنة والتي تدور على 
محور المصلحة » نرى أنه لا حرج - إن شاء الله - في 
استثمار غلآت الأوقاف التي نص الواقف على صرفها 
على جهة بعد تغطية حاجة الجهة المذكورة» وحتى قبل 
ذلك إن لم توجد ضرورة شديدة تدعو إلى الإنفاق. 

ومع ذلك ينبغي أن تكون الأفضلية للاستثمار في عقارات 
من جنس الوقف بالإضافة إلى التوثيق ASV‏ ووضوح 
الجدوى» وعدم المضاربة في حرام ولا في شبهة؛ OY‏ ذلك 
مخالف لقصد الواقف. 

4 - تغييرالمعالم للمصلحة : 

من أمثلته ما ذكره الحطاب في نقله لكلام البرزلي في 
مسألة مراعاة قصد المحبس لا لفظه: «ومثله ما فعلته أنا 
في مدرسة الشيخ التي بالقنطرة» غيّرت بعض أماكنهاء 
مثل الميضأة» ورددتها بيت ونقلتها إلى محل البئر لانقطاع 
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إعمال المصلحة في الوقف 


السافية الى كانت st‏ :ورددت hdl‏ المحبس على 
عقب المذكور بيوتا لسكنى الطلبة بعد إعطاء غلة من 
الحبس يقوم مقامه في المنفعة). 

ومن أوجه مراعاة المصلحة» تقديم ذوي الحاجة والفاقة 
على غيرهم» و «الأصل أن يتبع شرط الواقف الذي وقف 
على ذوي القربى دون تفضيل» و لكن نقل في الموازية عن 
ابن القاسم إيثار ذوي الحاجة والفقراء على غيرهم» ولو 
أن الحبس على ذوي القربى”. 

ونقله القرافي في الذخيرة قائلا:«قال ابن يونس : قال 
ابن القاسم لا يعتبر في الغلة والسكنى كثرة العدد بل أهل 
الحاجة»وفي السكنى كثرة العائلة؛ لأنهم يحتاجون إلى 
سعة المسكن» والمحتاج الغائب أولى من الغني الحاضر 
بالاجتهاد؛ ولأن «مبنى الأوقاف لسد MEWS‏ 


1- مواهب الجليل للحطاب 6/ 36- 


2 - المنتقى » للباجى 6/ 126. 
3 - الذخيرة ؛ للقراك 6/ 334. 


إعمال المصلحة في الوقف 


5 - قاعدة «مراعاة القصد دون اللفظ في الوقف»: 
ol oT,‏ فهناك قاعدة مهمة تصب في جدول المصلحة: 
هي اعتبار بعض المتأخرين من علماء المذهب المالكي 
لقصد الواقف المقدر بعد موته لإحداث تصرّف في الوقف 
للمصلحة يخالف ألفاظه. 

وهذه القاعدة ذكرها الونشريسي في المعيار» وأصلها 
من جواب للشيخ أبي الحسن القابسي: فيمن حبس CS‏ 
وشرط في تحبيسه أن لا يعطى إلا كتاب بعد كتاب » فإذا 
احتاج الطالب إلى كتب وتكون الكتب من أنواع شتى فهل 
لا يعطي كتابين مع أو لا يأخذ إلا GUS‏ بعد كتاب ؟ 
فأجاب ما معناه: إن الطالب إن كان G gels‏ مكن من عدة 
كتب مراعاة لقصد المحبس لا لفظه» وظاهر من كلام أبي 
عمران أنه لا يتعدى شرط الواقف. 

ومنه ما جرى به العمل في بعض الكتب المحبسة على 
المدارس» ويشترط عدم خروجها من المدرسة» وجرت 
العادة في هذا الوقت بخروجها بحضرة المدرسين 
ورضاهم» وربما فعلوا ذلك في أنفسهم ولغيرهه". 


1 - المعيار المعرب 7/ 340. 
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وهذا الكلام الأخير للبرزلي كما يفيده ميارة في شرحه 
على تكميله. وفي جواب لسيدي عبد الله العبدوسي عن 
إحداث مطمورتين للزرع في دار خربة محبسة على مسجد 
يحفرهما شخص ويعطي إجارة الحفر ويكريهماء فأجاب: 
ab‏ ذلك Vy S68 ple‏ يتا ق هاا ن الح poe‏ 
إذن محبسه » فيمنع» ولا فيه Cal‏ مخالفة للفظه ولا 
مناقضة لقصده. بل الذي يغلب على الظن حتى كاد يقطع 
به أنه لو كان حي وعرض عليه هذا لرضيه واستحسنه". 
وقد نظم محمد ميارة في تكميله للمنهج في القواعد 
«قاعدة اعتبار قصد الواقف المقدر بعد موته للتصرف في 
الحبس بما فيه مصلحة)» حيث قال : 
قلت كذا الحبس قالواإن شرط 
لاتخرج الكتب فخلف قد فرط 
يجري بها كذاك أن لا يدفعا 
إلا كتاب بعد آخر اسمعا 
للقصد جاز فعل ما لو حضرا 
Coil jj. sil,‏ نظرا 


1 - شرح ميارة المسمى الروض المبهج بشرح بستان المهج # تكميل المنهج ص 79 - 78. 
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وهذه قاعدة اللفظ إذا 
خالفه القصد فقيل ذا وذا 
وذكر المؤلف في شرحه لهذه الأبيات ما نقلناه عن 
القابسي بواسطة الحطاب في شرحه لخليل عند قول 
المصنف «واتبع شرطه إن Gle‏ وهو نقله بواسطة البرزلي. 
وذكر في آخر شرحه كلام للعبدوسي قائلاً: وأشار 
بقوله للقصد جاز - البيت - إلى ما وقع في جواب الإمام 
عبد الله العبدوسي. 
ونقله صاحب المعيار بعد ثمان عشرة ورقة من نوازل 
الأحباس مما حاصله : أنه يجوز أن يفعل في الحبس ما فيه 
مصلحة له مما يغلب على الظن حتى كاد أن يقطع به أن لو 
كان المحبس Le‏ وعرض عليه ذلك لرضيه واستحسنه. 
وذكر هذه القاعدة الحطاب في تنبيهه الثالث عند قول 
خليل: «واتبع شرطه إن جاز» WB‏ عن البرزلي بعد نقله 
لكلام القابسي المتقدم في مسألة الكتب الموقوفة فقال: 
ومثله ما فعلته آنا في مدرسة الشيخ التي بالقنطرة غيرت 


- 6 1 
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بعض أماكنها مثل الميضأة ورددتها بيت ونقلتها إلى محل 
البئر لانقطاع الساقية التي كانت تأتيها » ورددت العلو 
الس ade le‏ المذكوو بيو AML GSU‏ بعد 
إعطاء غلة من الحبس يقوم مقامه في المنفعة بموجب 
مذكور في محله » وكزيادة في رواتب الطلبة لما أن كثروا » 
ويدخل شيء من خراجها بحيث لو كان المحبس حاضراً 
لارتضاه» وكان ذلك كله برضا الناظر في الحبس النظر 
التام» كيف ظهر له الصواب يعطي حسبما ذلك مذكور في 
اتا 

وفي هذه القاعدة التي أخذت من كلام بعض المتأخرين 
كالقابسي والبرزلي والعبدوسي» وأخذ بها الأندلسيون 
Cai‏ ما یدل dhe‏ و ا لتفسير أقوال الواقف» 
ولصرف الأوقاف؛ OY‏ تكليم القصد بعد بت الوقف 
وموت الواقف إنما هوفي الحقيقة تحقيق لمناط المصلحة» 
كما أخذه ميارة من كلام العبدوسي فيما نقلناه آنفً . 
ونقل كلام الحطاب وميارة الرهون في حاشيته على 
الزرقاني» وبعد نقله لنص نظم تكميل المنهج » قال: ولم 


1 - مواهب الجليل 36/7 
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يذكر في الشرح ترجيح) Vy‏ عملاء وذكر عصريه أبو 
محمد سيدي عبد القادر الفاسى في أجوبته أن العمل جرى 
١ fren | repre‏ للقبولايه ابو نيد ل ee Ree‏ 
وروعي المقصود ني الأحباس 
لا اللفظ في عمل آهل فاس 
ومنه كتب حبست jh‏ 
خزانة فأخرجت من موقف”. 
6- جريان العمل في الأوقاف : 
إنه مما يؤكد مراعاةً المصلحة جريان العمل في الأوقاف 
الذي يترجح به المشهورء وليس ذلك في مذهب مالك 
فقط - كما سنرى - ومعلوم من قواعدهم «اعتماد القول 
الضعيف إذا جرى به عمل» فيقدم على المشهور» كما قال 
في مراقي السعود: 
وقدم الضعيف إن جرى عمل 
فيه لأججل سبب قد اتصل 
وقال الشيخ المسناوي: «وإذا جرى العمل ممن يقتدى 
به بمخالفة المشهور لمصلحة وسبب فالواقع في كلامهم 


1 - حاشية الرهونى 7/ 151. 
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أنه يعمل بما جرى به العمل ممن يُقتدى به وإن كان مخالفا 
للمشهورء وهذا ظاهر إذا تحقق استمرار تلك المصلحة 
وذلك السبب» وإلا فالواجب الرجوع إلى المشهورء هذا 
هو OC ea)‏ 

فال السجلجاس BD gm Bol Gyo NE‏ اضرق 2S 9B‏ 1 
date pl‏ كب bye gall‏ السا دات GU LS‏ 
جرى به العمل كذا»» ونصوص المتأخرين متواطئة على 
أن ذلك مما يرجح به القول المعمول به .«انتهى باختصار 
شديد) . 

والمراد le‏ جرى به العمل: القول بما حكم الآئمة به 
واستمرار حكمهم. 

قال الشيخ مصطفى في آخر باب القضاء من حاشيته نحو 
قول الأجهوري في آخر باب الفلس: «إن المراد بما جرى 
به القضاء ما عمل به القضاة وحكموا به» فهو في جملة ما 
به العمل». 

ومن المهم أن نعرف لماذا عدل العلماء عن المشهور 
والراجح إلى القول الضعيف ؟. 


1 - حاشية البناني على شرح مختصر خليل للزرقاني 5/ 124. 


إعمال المصلحة في الوقف 


والجواب كما يقول السجلماسي في شرحه :«إن أصل 
العمل بالشاذ وترك المشهورء الاستناد لاختيارات شيوخ 
ead oy tle! Cada‏ الرواياك والأقوال لمرجب 
ذلك» كما بسطه ابن الناظم في شرح تحفة والده: ومن 
الموجبات تبدل العرف أو عروض جلب المصلحة أو 
در etal‏ قرقط الل ال ج وجرد (dey‏ 
ولأجل ذلك يختلف باختلاف البلدان» ويتبدل في البلد 
الواحد بتبدّل MOLI‏ 

ول فط متهرم Ole‏ الل الذي زجع الضعيعت 
غير المالكية؛ لأنه من أصول المتأخرين اعتبارا fel‏ 
إمامهم في القول بعمل أهل المدينة. 

فمما سلف ندرك أن العمل يجرى لعرف أو ضرورة أو 
مصلحة أو ترجيح. 

وللعمل شروط لإجرائه ذكرها الهلالي في «نور البصراء 
ونظمها النابغة الغلاوي الشنقيطي في نظم «أبو الطليحة» 


1 - شرح نظم العمل المطلق 1/ 7. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


شروط تقديم الذي جرى العمل 

به أمورخمسة غير همل 
أولها ثبوت إجراء العمل 

J ol! Hi‏ بنص ما احتمل 
والثاني Et sly‏ يسلزمان 

معرفة الزمان والمكان 


وهل جرى تعميما أو تخصيصا 


وقد يخص وكذا في الأزمنة 
رابعها كون الذي أجرى العمل 

Sal‏ للاقتداء رلا وعمل 
وحيث لم تنبت له الأهليه 


تقليده يمنع في التقليه 
خامسها معرفة الأسباب 
فإنها معينة قفي اباب 


Joi‏ اليوم كمثل الأمسس 


إعمال المصلحة في الوقف 


وقد نص الشيخ ميارة في شرحه للامية الزقاق على ثلاثة 
شروط وهي: 
1 - أن يكون العمل صدر من العلماء المقتدى بهم 
2 - :وأن بشت بشبادة العدول المقفن ف المسائل 
3 - وأن يكون Cole‏ على قوانين الشرع وإن كان 
شاذانة. 
لهذا أدخل المالكية إجراء العمل في مسائل الأوقاف في 
ست وعشرين مسألة في بعضها خالفوا مشهور المذهب؛ 
وذلك ما يدل على إعمال المصلحة. 
ومن هذه المسائل» مسألة كراء الحبس» فإذا تقدم 
شخص بزيادة في الأجرة» انحل الإيجار عند أهل تونس» 
وقد نص عليه في المعتمد والتكميل للفلالي قائلا: 
ومع قبول الزيد ريع الحبسس 
يكرى على عمل آهل تونس 
وكذلك بيع الحبس المشاع» قال الفيلالي: 
والح زء المحبس المشاع 
فیما سوى منقس وم Cbg‏ 


1 - شرح نظم العمل المطلق للسلجماسي 1/ 9. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


وكذلك قسمة الانتفاع» كما نص عليه القاضي أبو علي 
الحسن بن عطية الونشريسي في رسالة سماها «رفع النزاع 
في تحبيس المشاع», وكذلك نقله الحطاب الصغير يحي 
بن محمد الحطاب في تأليفه عن الأوقاف. 

أما غير المالكية» فقد نجد في كلامهم الترجيح بجريان 
العمل» أو بالتعامل» وهما مفهومان» قد يعني الأول منهما 
عمل العلماء في فتاويهم وأحكامهم. ويعني الثاني تعامل 
العامة في عوائدهم وأعرافهم. 

إلا أن هذه المذاهب لا تحدد بصفة واضحة معنى 
جريان العمل وشروط إجرائه كما سبق عن المالكية» ومع 
ذلك نجد فيها إشارات وعبارات تلتفت إلى جريان العمل 
باعتباره مرجحا. 

والذي يهمنا هنا هو مجال الأوقاف. بحكم كون إجراء 
العمل دليلا على الالتفات إلى المصلحة» ونذكر باختصار 
‘oe‏ 

أحدهما: للحنابلة؛ حيث رجحوا بالعمل قول عبادة. 

GUI‏ : للأحناف في الترجيح بالتعامل» يقول في الدر 
المختار: «كما يصح أيضا وقف كل «منقول» قصدا «فيه 


إعمال المصلحة في الوقف 


التعامل» للناس «كفأس وقدوم» بل «ودراهم ودنانير» 
قلت: بل ورد الآمر للقضاء بالحكم به كما في معروضات 
المفتي أبي السعود: ومكيل وموزونء فيباع ويدفع ثمنه 
مضاربة أو بضاعة» فعلى هذا لو وقف 155 على شرط أن 
يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه. فإذا أدرك أخذ مقداره 
ثم أقرضه لغيره وهكذاء جاز خلاصة. وفيها: وقف بقرة 
على أن ما خرج من Led‏ أو سمنها للفقراءء» إن اعتادوا 
ذلك وجوت أن يجوز »: 

ويقول ابن عابدين: «قوله «لأن التعامل يترك به 
القياس»» فإن القياس عدم صحة وقف المنقول؛ OF‏ من 
شرط الوقف التأبيد» والمنقول لا يدوم. 

والتعامل كما في البحر عن التحرير هو الأكثر استعمالا. 
وني شرح البيري عن المبسوط أن «الثابت بالعرف كالثابت 
بالنص». وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسماة «نشر 
العرف في بناء بعض الأحكام على العرف»» وظاهرها ما 
مر في «مسألة البقرة» اعتبار العرف الحادث. فلا يلزم كونه 
من عهد الصحابة» وكذا هو ظاهر ما قدمناه Cail‏ من زيادة 
بعض المشايخ أشياء جرى التعامل فيها. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


وعلى هذاء فالظاهر اعتبار العرف في الموضع أو الزمان 
الذي اشتهر فيه دون غيره» فوقف الدراهم متعارف في بلاد 
الروم دون بلادناء ووقف الفأس والقدوم كان متعارفا في 
زمن المتقدمين ولم نسمع به في زمانناء فالظاهر أنه لايصح 
gly OU‏ وه Y Lab‏ مهرب cube Led‏ ين Jalal ob‏ 
هو الأكثر استعمالا . فتأمل)2. 

وني المذهب الحنبلي يقول صاحب التوضيح في الجمع 

بين المقنع والتنقيح : «ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه 
إن اتحد الوقف كالجهة إن كان عينين أو عينا ولم تنقص 
القيمة» وإلا بيع كله» وأفتى عبادة بجواز عمارة وقف من 


آخر على جهته» وعليه العمل» ويجوز اختصار آنية إلى 


أصغر منها وإنفاق الفضل على الإصلاح»* 
ولنرجع sel‏ المالكية» قال سحنول رحمه الله : eli)‏ 
spas‏ ا قاذ عن و يع الحبس 


إذ رأى ذلك لخرابه. وحصل ابن عرفة في المسألة ثلاثة 


1- رد المحتار 753/3. 


2 - التوضيح 2/ 834 


إعمال المصلحة في الوقف 


أقوال صدر فيها بالمنع Calas‏ وفي أجوبة الإمام القاضي 
ابن رشد ما ظاهره أن الحبس يجوز بيعه وإن كان فيه نفع 
إذا كان النفع يسيراء وعلى الأول المعول» وفي أصل الإمام 
أي مالك المقلد في الشرائع للاحتياط وسدا للذرائع » والله 
أعلم انتهى. 

وتعقبه شيخنا أبو العباس الأبار بما نصه: ما أجاب به 
المفتي أعزه الله من أن صلب المذهب وصميمه على المنع 
من بيع الأحباس» وأنه مذهب الجمهور» صحيح مشهورء 
وهو في غير ما ديوان من دواوين العلماء مكتتب مشهورء 
بيد أن جماعة من الشيوخ ذوي التثبت في العلم والرسوخ» 
أفتوا ببيعه ومعاوضته بغيره إذا لم تكن فيه منفعة أو قلت 
Ce,‏ للمصلحة التي اعتنى بها الشارع» واتباعا لقصد 
المحبس؛ إذ Bole‏ الشيوخ تقديمه على غيره لرسوخه في 
العلم» وتحقيقه للروايات» وتقديمه للقضاء والفتيا بإجماع 
من جل معاصريه. فقد سئل أبو العباس بن لب عن بيع 
طراز حبس تداعى للسقوط؟. 

فأجاب: يسوغ بيع الطراز على الصحيح من القولين في 
ذلك» ويعوض بثمنه للحبس ما يكون له آنفع» وإن وجد 
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إعمال المصلحة في الوقف 


من يعامل به» فهو أحسن إن أمكن. انتهى. 

وسئل أبو عبد الله الحفار عن فدان حبس لا منفعة فيه 
هل يباع ويشترى بثمنه ما يكون فيه منفعة؟. 

فأجاب: إذا كان الفدان الذي حبس لا منفعة ad‏ فإنه 
يجوز أن يباع ويشترى بثمنه فدان آخر يحبس غلته في 
المصرف Gill‏ خيس ade‏ الآول على IL‏ به كثير 
من العلماء في هذا النحو. ثم استدل بفتوى ابن رشد الخ 
كلامه. 

وسئل سيدي عيسى بن علال عن سدس جنان في شركة 
رجلء وغلة الجنان المذكور لا تفي بما يلزم في خدمته» 
فهل يجوز بيعه وتعويضه بما هو أغبط للحبس؟ 

فأجاب: ob‏ ذلك ales » gle‏ العمل والمسألة 
منصوصة في طرر ابن عات dy‏ واضحة ابن حبيب Del‏ 


1 - تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسء للعلامة الشريف أبي عيسى سيدي المهدي 
الوزانى الفاسى ص 404-403 . 


إعمال المصلحة في الوقف 


7 - تطور النظارة : 
كان يقوم بالنظارة فرد يعينه الواقف أو القاضي إلى 
إدارة حكومية مشكلة من العديد من الأفراد متنوعي 
التتخصصات» وتنوع وظائف الناظر وإحداث ميزانية من 
ريع الوقف لخدمات لم تكن موجودة في السابق كالتسويق 
والعلاقات العامة وتصرفات النظار. 

وقد أجملنا البحث في هذا المظهر بالجواب على أربعة 
اسئلة: 

أ - ما هو التكييف الشرعي لقيام الإدارة الرسمية بوظيفة 
الناظر؟. 

ب - مستحقات الناظر من ريع الوقف. 

وفي حال تعدد الأوقاف هل تكون بقدر الأموال أم 
بحسب الأعفال؟ 

ج - وظائف النُظارة وتشمل الهيئة المنوط بها النظر التي 
قد تتركب من أفراد تتعدد صلاحياتهم» وتتنوع أدوارهم» 
وتتفاوت درجاتهم» مديرين ومشرفين ومخططين وكتاب 
ومحصلين وأصحاب خزانة» وباختصار كلما يتعلق 
بشؤون الموظفين. 


إعمال المصلحة في الوقف 


د - خدمات الوقف على بند النظارة أم على بند آخر 
وهو بند التسيير؟ . وتشمل هذه الخدمات: 

- مصاريف البناء والترميم والتأثيث وصيانة مقار إدارة 
الأوقاف والتسويق والعلاقات العامة والإعلام والحوافز 
والمكافئات والنثريات_القرطاسية والسلف وحفلات 
التكريم - بالإضافة إلى الوظائف التابعة لإدارة الوقف. 

أ- التكييف الشرعي لقيام الإدارة الرسمية بوظيفة الناظر: 

الناظر: اسم فاعل من فعل « نظر» ينظر» وله معان» منها 
النظر إلى الشيء بمعنى التأمل» ومنها النظر في الشيء 
يدنه ع عا 1 

والناظر استعملت في الفقه بمعنى الحافظ للشىء 
Sy‏ يجام ere ie‏ 
يعتبر الناظر أحد الثلاثة الذين تدور عليهم مسئولية حفظ 
الوقف» وهم : الواقف والقاضى والناظر. 

را الأخير plea! ga‏ اه omy‏ أن يكن 
معينا من أحد الاثنين السابقين أي أن يكون من طرف 
الواقف أو القاضي. 


إعمال المصلحة في الوقف 


ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية 
مقيدة بالقدرة بشرط النظر» وليس من النظر تولية الخائن؛ 
لأنه يخل بالمقصود. وكذا تولية العاجز؛ OY‏ المقصود 
لا صل يهه:وشترى فيه BV 5 SUI‏ وگلا آلا عم 


والبصير» وكذلك المحدود في القذف ]13 تاب؛ لأنه مين . 


nN oe a oe 
غفل المحبس عن‎ OF في دينه»‎ GE المتيطى: يجعله لمن‎ 
ee eee 
; للقاك ثم به من كرائه ما يراه سداداً على حسب اجتهاده. ثم‎ 
spb Mette, ch OLS ا‎ Ne UN لقتو اسن أن‎ 
القاضى يعزله.‎ OB مأمون‎ 

«ولو غاب Ea‏ 
في القرن الثامن الهجري به مدرّس وطلبة» وغاب الناظر 
بالقاهرة» فولى القاضي على الدرس شخص) بعد موت 
من كان يتولاه» فهل تصرّف القاضي صحيح؟ فأجاب 
علي بن الجلال المالكي وأفتى السراج البلقيني الشافعي 
بصحة تصرّفه» وكل من الشيخ محمد بن أحمد السعودي 


1 - الإسعاف ص 53 . 


إعمال المصلحة في الوقف 


الحنفي والشيخ عبد المنعم البغدادي الحنبلي بمثل ما 
تقدم). 

وهذا يجعل ela‏ صلاحية محدودة ف التصرف 
المباشر في الوقف. 

فتحصل من ذلك: اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على أن 
القاضي يقوم مقام الناظر. 
ف ياف المسلمين. (ولكنه له يجوز للقاضى ولا 
كيك eld‏ 

وأشاروا Cal‏ إلى الموقوف عليهم المالكين PY‏ 
أنفسهم «فإن كان المحبس عليهم كبارا أهل رضا تولوا 
حبسهم بأنفسهم وإلآ قدم السلطان Oy pity‏ 

ولا فرق بين الرجل والمرأة في النظارة بشرط الكفاءة 
1 - مواهب الجليل . للحطاب 6/ 39-38 . 
2 - مواهب الجليل . للحطاب 6/ 40. 


3 - مواهب الجليل للحطاب 6/ 0 
4 - مواهب الجليل . للحطاب 6/ 37 


إعمال المصلحة في الوقف 


قال المناوى الشافعي: فرع: كلامهم هنا كالصريح في 
جواز ولاية المرأة للنظر» حيث جمعت GLA‏ والكفاءة» 
لکن ينبغي أن يجيء فيه ما ذكره الأذرعي وغيره في نظيره 
من a‏ إل إنما جرد Ny‏ سارت الرجل ان 
الاسترباح والاستخلاص ونحو ذلك من القيام بمصالح 
الوقف المهمةء وإلا فلا يجوز توليتهاء وهذا جلي لا محيد 
عنه» وهذا مفقود في غالب النساء ولا سیما في زمائنا كما لا 
Z ee‏ 

وعند المالكية: الواقف لا يمكن أن يكون ناظراء فلو 
اشترط الواقف النظر لنفسه» بطل الوقف» فإذا عزل الناظر 
نفسه ‏ فيولي ناظراً غيره ممن شاء وإلا فالحاكم”. 

فإن لم يعين الواقف ناظر فالموقوف عليه إن كان 
رشيداء فإن لم يكن رشیداً فوليه» فإذا كان الوقف على غير 
Sle,‏ بر hel yi‏ رو 
15S 5‏ إن كان gle wii ll‏ ساو 


1- المناوي تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف 1/ 135 
2- الشرح الصغير ء للدردير 4/ 116. 
3 - المرجع السابق 4/ 119 


إعمال المصلحة في الوقف 


وقال في تنوير الأبصار: ولاية نصب القيم «على 
الأوقاف» للواقف» ثم لوصيه» ثم للقاضي 1 وكذلك 
يجوز تعدد الناظر أو الوصي» قال الشويكي في «التوضيح 
لم يصح تصرف أحدهما بلا شرط» وإن شرطه لكل منهماء 
صح“ . 

ومن هناء فإن تفويض الواقف أو الواقفين إلى مجلس 
إدارة مثلاء جائز» كما يجوز اشتراك النظر بين جماعة» 
شركة مساهمة» يتفق حملة الأسهم فيها على جعلها وقفً 
بشروط إباحة تملك الأسهم المقررة في غير هذا الموضع 
بصيغة واحدة جائز؛ لحديث البخاري عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال أمر النبى BE‏ ببناء مسجده. فقال: (يا بنى 
النجار ثامنوني حائطكم هذاء قالوا لا والله لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله». 


1 - حاشية تنوير الأبصار 3 /409. 
2 - التوضيح 2/ 827. 


إعمال المصلحة في الوقف 


وأورد البخاري في كتاب الوصايا الحديث تحت عنوان 
OL)‏ إذا وقف جماعة أرضاً Coles‏ فهو جائز». 

لهذا فإن ملاك أسهم شركة بكاملها أو بعضها يمكن أن 
tela ys‏ اعرف وان عند انال واد وان 
متعددين أو مجلس إدارة. 

كذلك فإن تولي الوقف في هذا الزمان من طرف وزارات 
الأوقاف أمر سائغ» حيث إن ولاية القاضي في الأصل 
مستفادة من توليته من طرف السلطان. 

قال في الخيرية - وكلامه عن مسألة إبطال الوقف -: 
وإنما ذلك خاص بالأصل «القاضي الأصلي» الذي ذكر 
له السلطان في منشوره نصب الولاة والأوصياء» وفوض له 
أمور الأوقاف". 

وعبارة ابن الهمام في ترتيب الأولياء في النكاح: ثم 
السلطان ثم القاضي إذا شرط في عهده ذلك. 

وذكر في الحاشية عن أنفع الوسائل: إن ولاية الوقف 
للقاضي وإن لم يشرطها السلطان في تقليده. ولم يعزه 
إلى أحدء وهو خلاف المنقول عن جامع الفصولين كما 


1 - رد المحتار 3/ 410. 


إعمال المصلحة في الوقف 


علمت27, 

وبهذا يقرر ولاية السلطان في الوقف» فهو الذي يقرر 
ولاية القضاة» فلا مانع حينئذ من أن يقرر الولاية لغيرهم 
كتفويض أمر الوقف إلى وزارة أو إدارة» ويكون لها من 
الصلاحيات ما للقضاة ما عدا فض النزاعات في الأوقاف 
أو غيرهاء فهذه لا محالة منوطة بالقاضي. 

فوزارة الأوقاف وغيرها هن المؤسسات الى كدير 
الوقف صلاحيتها ناشئة عن صلاحية الحاكم» وهو 
السلطان الذي له الصلاحية في حالة ما إذا لم يعين الواقف 
lanes bel als of Abt‏ أو كان le iN‏ غر 
معينين كالفقراء» ولم يعين الواقف ناظراً عند المالكية 
الذين يجعلون للموقوف عليهم أهلية النظر. 

وهناك حالة أخرى: أن يكون الوقف سلطانياً في 
الحالات التي يصح فيها وقف السلطان» وهو أن يكون 
لمصلحة عامة» ولم يكن على أرض مغصوبة» و ليس فيه 
حق لمسلم» ولا ظلم لأحد©. 


1 - رد المحتار 3/ 411. 


2- الشرح الصغير ء للدردير 4/ 127. 


إعمال المصلحة في الوقف 


قال ابن وهبان : وما وقف السلطان من بيت مالنا 
لمصلحة عمت يجوز ويؤجر)". 

فهذا النوع من الأوقاف للدولة النظر فيه وتعيين من تراه 
لذلك من وزارة أو إدارة أو أمانة على الطريقة التى تراها. 

ب - مستحقات الناظر من ريع الوقف : ۰ 

كيف تحدد أجرة الناظر ؟ 

للإجابة على السؤال يجب أن نقرر أولا أن أخذ أجرة 
من ريع الوقف على النظارة أمر مختلف cad‏ فقد رأى 
بعض العلماء أن النظارة على الوقف هي من نوع العبادات 
التي يجب أن تكون Ces‏ وتطوعاً وليس لصاحبها إلا 
ابتغاء الأجرء وليس انتظار الأجرة إلا من بيت المال من 
باب الأرزاق والإرفاق» وليس من باب الإجارة؛ BY‏ 
كالقاضي يقوم بفرض من فروض الكفاية. قال ابن عات 
من المالكية عن المشاور: ولا يكون له أجرة إلا من بيت 
المال» فإن أخذها من الأحباس أخذت منه ورجع بأجرة في 
بيت المال» OB‏ لم يعط منه» فأجره على الله تعالى» وإنما 
لم يقطع منها شيء لأنه تغيير للوصايا. 


1 - رد المحتار 4/ 394. 


إعمال المصلحة في الوقف 


وبمثل قول المشاور أفتى ابن ورد» وقال: لا يجوز أخذ 
وأيد ابن مرزوق هذا القول في جواب له طويل في نوازل 
الأحباس من المعيار قائلا: إن الناظر لا يصح كونه أجيرا 
إلا بالمسامحة والمجازء لا بالحقيقة العرفية؛ OY‏ من 
شروط الإجارة كون المنفعة المستوفاة فيها التى هى أحد 
أركانها معلومة غير واجبة» وعمل الناظر والقاضي ليس 
كذلك ؛ لآنه يقل ويكثر» وهى من فروض الكفاية. 

ثم ذكر في الإجارة على إمامة الصلاة: إنما يأخذه من 
ذكر إنما هو إعانة وإرفاق» ومن هنا قوي ما قاله العلماء 
إن الناظر في الأحباس لا يأخذ منها على نظره بل من بيت 
المال» ويرجع عليه ما أخذ من الأحباس. قالوا وهذا 
مذهب مالك)2. 

وقد خالف كثير من العلماء هذا القول» وأجازوا للناظر 
أن يأخذ من ريع الوقف. فقد قال العلامة أبو العباس 
سيدي أحمد بن زاغو ردا على ما ذكره ابن عات في طرره 


1 - حاشية الرهونى على الزرقانى 7/ 154. 
2- انظر: المعيار المعرب للونشريسى: 13/ 438- 


إعمال المصلحة في الوقف 


من منع LUI‏ في حبس من أخذ جرايته منه» قائلا : إنه كلام 
لاعمل عليه ولا قضاء ca‏ ودليله الذي استدل به على ذلك 
غير ناهض» وقد خالفه في ذلك عبد الحق بن عطية وأجاز 
أخذ الأجرة على الأحباس من الأحباس» قال: ولا أعلم 
في ذلك نص خلاف» وهذا هو الحق لا شك فيه لغير ما 
Meg ad cae‏ 
في هذه الأزمنة لهلكت الأحباس وتسارعت Gs)‏ أيدي 
المفسدين» فلولا الجرايات على إقامة رسوم الدين وأسسه 
في هذه الأوقات لم يكن من الدين شيء» ولولا مرتبات 
القضاة والآئمة والمؤذنين والمدرسين وأشباههم لم تجد 
sles od!‏ خيرا AAT,‏ 

إلى أن قال: Cals‏ فقد جرت العادة اليوم وقبله بأزمنة في 
مشارق الأرض ومغاربها بأخذ الناظر الجراية من الحبس 
نفسه على عين العلماء وبفتاويهم وسعيهم في إقامة هذا 
الرسم للنظار منهم» فصار كالإجماع منهم. 

قال الرهوني : ونقل أبو علي بعضه بالمعنى» وقال عقبه 
CEA‏ اق 


1 - حاشية الرهونى على الزرقانى 7/ 153 -1541. 


إعمال المصلحة في الوقف 


وهذا هو الذي يراه الأحناف والشافعية. 

وإنه إن لم يجعل للناظر جعلاء فليس للناظر أن يتناول 
من الريع معلوما إلا بتقرير الحاكم'". 

إذا تقرر ذلك فأعلم أن شروط استحقاقه: أن يكون رتب 
له ذلك من طرف الواقف» وإذا لم يكن الواقف قد رتب 
له» فيكون مرتبَ من طرف القاضي. 

قال ابن عرفة: وللقاضي أن يجعل لمن قدمه للنظر في 
الأحباس رزقا معلومً في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك 
بحسب عمله وما فعله PES‏ 

ولهذا يجوز أن يُجعل لناظر الوقف مقدار معين من 
المال في كل شهر أو سنة نظير قيامه بأمور الوقف واعتنائه 
بمصالحه» Oly‏ يجعل له مقدار نسبي bod‏ يحصله من 
غلاته» والأصل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله 
عنم E Al) ee als‏ مدنا قير flee‏ مالك 
اع اوی Cod‏ عتران BAB OLD‏ القن ار 
« حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن 


1 - تيسير الوقوف 2/ 508. 


2 - مواهب الجليل 6/ 40. 


إعمال المصلحة في الوقف 


ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل 
من وليه ويؤكل صديقه غير متمول MU‏ كما أخرجه بلفظ 
آخر في كتاب الوكالة تحت عنوان «باب الوكالة في الوقف 
ونفقته» وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف» ولفظه: 
ليس على الوالي جناح أن يأكل ويؤكل غير متأثل مالاً. 

فهذا أصل جواز ما يأخذه الناظر من ريع الوقف» وأن 
الأمريرجع إلى شرط الواقف. فلو أنه شرط الواقف للناظر 
Ct‏ استحقه ولو كان أكثر من أجر المثل؛ لأنه لو جعل 
ذلك من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف» جازء 
فأولى أن يجوز مع الشرطء وتعتبر الزيادة استحقاقاً في 
الوقف لا أجرا على العمل. 

ولو كان ما يأخذه الناظر بشرط الواقف أقل من أجر 
المثل» فللقاضي أن يزيد حتى يكمل إن طلب الناظر 
ذلك» وإن لم يشترط للناظر شيء فليس للقاضي أن يجعل 
له أكثر من أجر المثل؛ لأن ولايته نظرية» وليس من النظر 
إعطاؤه أكثر مما يستحق لإضرار الموقوف عليهم بإدخال 
النتقص في حصصهم» OF‏ فعل ذلك منعت عنه الزيادة. 


إعمال المصلحة في الوقف 


ولا يكلف الناظر إلا بما يكلف به مثله من النظار عادة» 
كعمارة الوقف واستغلاله وبيع غلاته وتحصيل أجوره 
وصرف ما اجتمع منها في مصارفها التي عينها الواقف. 

وإذا جعل ولاية الوقف لامرأة » فلا تكلف إلا بما يكلف 
به النساء عادة وإن كان لها أجر. 

ويعطى الأجر لناظر ما دام في استطاعته الأمر والنهي 
والأخذ والإعطاء. 

وإذا ضم القاضي إلى الناظر ثقة» فله أن يجعل له شيئا 
من أجرة الناظر إن كان فيها سعة وإلا جعل له في غلة 
الوقف أجرة مثله". 

وإن تحديد الأجرة أو ما يأخذه من ريع الوقف أمر 
اجتهادي كما مر عن ابن عرفة» ويمكن أن يحدده الواقف 
أو القاضي أو الهيئة الإدارية أو المجلس أو هيئة الإشراف. 

وإذا لم يحدد هؤلاء أجرة» Ob‏ أجرة المثل يستحقها 
الناظرء وهي أيضا مسألة اجتهادية تتداخل عوامل كثيرة في 
تحديدها كما في ثمن المثل ومهر المثل. 

وقد يكون من المناسب أن نذكر كلاما للعلامة تقي 


1 - الوقف ؛ لعشوب عبد الجليل ص 69 


إعمال المصلحة في الوقف 


الدين ابن تيمية حيث يقول : 

«وهذا المعنى وإن كان الفقهاء قد اعتبروه في مهر المثل» 
فهو يعتبر أيضاً في ثمن المثل وأجرة المثل» وبحسب 
العوض» فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص 
فيه إذا كان بنقد آخر دونه في الرواج» كالدراهم والدنانير 
بدمشق في هذه الأوقات» فإن المعاوضة بالدراهم هو 
المعتاد. 

وذلك أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين» 
فإذا كان الباذل قادرا على التسليم» Cage‏ بالعهد» كان 
حصول المقصود بالعقد معه. بخلاف ما إذا لم يكن تام 
القدرة أو تام الوفاء. 

ومراتب القدرة والوفاء تختلف» وهو الخير المذكور في 
قوله تعالى: #فَكَاتِبُوهُمٌ th‏ إِنْ EMS‏ فيه CIS‏ قالوا: قوة 
الكسب ووفاء العهد. 

وهذا يكون في البائع وفي المشتري وني المؤجر 
والمستأجر والناكح والمنكوحة» فإن المبيع قد يكون 
GE es oe‏ فسعر الحاضر أكثر من سعر 
الغائب. وكذلك المشتري قد يكون قادرا في الحال على 


إعمال المصلحة في الوقف 


ENS a‏ تيع كسيد مرق 
أو يبيع السلعة» فالثمن مع الأول أخف. وكذلك المؤجر 
قد يكون قادرا على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث 
يستوفيها المستأجر بلا كلفة» وقد لا يتمكن المستأجر من 
استيفاء المنفعة إلا بكلفة» كالقرى التي ينتابها الظلمة من 
ذي سلطان أو لصوص.ء أو تنتابها السباع» فليست قيمتها 
كقيمة الأرض التي لا تحتاج إلى ذلك بل من العقار ما لا 
يمكن أن يستوفي منفعته إلا ذو قدرة يدفع الضرر من منفعته 
لأعوانه وأنصاره» أو يستوفي غيره منه منفعة يسيرة» وذو 
القدرة يستوفي كمال منفعته لدفع الضرر عنه. 

وعلى هذا يختلف الانتفاع بالمستأجر بل والمشتري 
والمنكوحة وغير ذلك» فينتفع به ذو القدرة أضعاف ما 
ينتفع به غيره لقدرته على جلب الأسباب التي بها يكثر 
الانتفاع» وعلى دفع الموانع المانعة من الانتفاع. 

فإذا كان كذلك لم يكن كثرة الانتفاع بما أقامه من 
الأسباب ودفعه من الموانع OY Coys‏ يدخل ذلك 
التقويم إلا إذا فرض مثله» فقد تكون الأرض تساوي أجرة 
قليلة لوجود الموانع من المعتدين أو السباع أو لاحتياج 


إعمال المصلحة في الوقف 


استيفاء المنفعة إلى قوة ومال). 

وعلى ضوء هذا الشرح لأجرة المثل » يمكن أن نحدد 
عدة معايير تدخل في حساب أجرة المثل : 

الوقت الذي ينفقه الناظر أو إدارة الوقف. والنفع الذي 
يلحق الوقف من جراء هذا العمل» ونجاعة هذا العمل 
وفعاليته والوسائل الإدارية الحديثة والإبداعية التى تحرص 
عليها نوسيات البخاضة bb gig Lolly‏ فو برها هنا 
تكون الأجرة على مقدار ما توفره هذه الإدارة «النظارة» من 
هذه المعطيات» ومقدار ما تبذله من جهد ووقت مضافاً 
إليه الأثر والتأثير والفاعلية والثمرة. 

ومما تقدم» فإن ما يستحقه الناظر من ريع الوقف لا حد 
له Le pt‏ وإنما تحدده مصلحة الوقف والعرف الجاري 
الذي لا يجاني المصلحة. 

وأما تحديده بعشر الغلة» فقد نبه ابن عابدين على أن 
المراد به أجر المثل Cakes‏ على قول الدر المختار: «ليس 
للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف. ولا 
يحل للمقرّر الأخذ إلا للنظر على الوقف بأجر Males‏ 


1- ابن تيميةء الفتاويء .29 / 520 دار عالم الكتب. الرياض. 


إعمال المصلحة في الوقف 


فقال ابن عابدين : ((قوله ok‏ مثله) وعبر بعضهم 
بالعشرء والصواب أن المراد من العشر أجر المثل حتى لو 
زاد على أجر مثله رد الزائد LS‏ هو مقرر ip gles‏ ويؤيده 
أن صاحب الولوالجية بعد أن قال: جعل القاضي للقيم 
عشر de‏ الوقف أي التى هى أجر مثله» لا ما توهمه 
أرباب الأغراض الفاسدة... إلخ .» بيري على الأشباه من 
القضاء) . 

قلت: وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيئاء وأما الناظر 
بشرط الواقف» فله ما عينه الواقف ولو أكثر من أجر المثل» 
كما في البحر. ولو عين له أقل» فللقاضي أن يكمل له أجر 
المثل بطلبه كما بحثه في أنفع الوسائل» ويأتي قريب ما 
co ys‏ وهذا مقيد لقوله الآق: ليس للمتولى أخيل زيادة 
على ما قرر له الواقف Le]‏ 

وما أشار إليه هو قول صاحب الدر المختار «تجوز 
الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه 
وكان عالماً Oa‏ 


1- رد المحتار 3/ 417- 


إعمال المصلحة في الوقف 


فعلق ابن عابدين على ذلك Lads‏ ختمه بقوله: «فعلم 
أنه تجوز الزيادة إذا كان يتعطل المسجد بدونها أو كان 
فقيراً أو عالماً AC‏ 

وأضاف بعد ذلك : «الظاهر أنه يلحق به (الإمام) كل من 
في قطعه ضرر إذا كان المعين لا يكفي كالناظر والمؤذن 
ومدرس المدرسة والبواب ونحوهم إذا لم يعملوا بدون 
الزيادة» يؤيده ما في البزارية: إذا كان الإمام والمؤذن لا 
يستقر لقلة المرسوم» للحاكم الدَيّن أن يصرف إليه من 
فاضل وقف المصالح والعمارة باستصواب أهل الصلاح 
من fal‏ المحلة). 

G ally‏ معمول به في تسويغ بعض العلاوات التي 
يأخذها الناظر إذا كانت في ذلك مصلحة» وإلا كان (Crew‏ 
قال في الحاشية: «لكن أفتى في الخيرية بأنه إذا كان في ريع 
الوقف عوائد قديمة معهودة يتناولها الناظر بسعيه» له 
طلبها؛ لقول الأشباه عن إجارات الظهيرية: «المعروف 
عرف كالمشروط شرط)»» فهو صريح في استحقاقه ما 
جرت به العادة. اه. ملخصا. 


1 - المرجع السابق 3/ 418. 


إعمال المصلحة في الوقف 


قلت: ويؤيده ما في البحر من جواز أخذ الإمام فاضل 
الشمع في رمضان إذا جرت به العادة. وقد ظهر لي أنه لا 
ينافي ما ذكر المصنف؛ لأن هذا في المتعارف أخذه من ريع 
الوقف» OL‏ تعورف مثلا أن هذا الوقف يأخذ متوليه عشر 
ريعه. فحيث كان قدیما fared‏ كأن الواقف شرطه له. 
وما ذكره المصنف فيما يأخذ المتولى من أهل القرية 
كالذي يهدى له من دجاج وسمن» فإن ذلك رشوة» 
وكالذي يأخذه من الغلال المذكورة التي جعلت للحافظ. 
فافهم. 

لكن الذي يظهر أن الغلال إذا كانت من ريع الوقف 
يجب صرفها في مصارف الوقف» وأما مثل الدجاج فيجب 
رده على أصحابه» وهو ما أشار إليه بقوله: ويجب على 
الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة de‏ الراشي. 

نعم إذا كان ما يأخذه تكملة أجرة المثل» يجب صرفه 
في مصارف الوقف؛ وذلك لما يقع في زماننا كثيراً أن 
المستأجر إذا كان له كدك أو كردار في دكان أو عقار لا 
يستأجر إلا بدون أجر المثل» ويدفع للناظر دراهم تسمى 
خدمة؛ لأجل أن يرضى BU‏ بالإجارة المذكورة» فهى في 
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الحقيقة من أجرة المثل. 

إلى أن قال: فهذه الخدمة إن كانت رشوة لا يجب ردها 
على الراشي حيث لم يمكنه أخذ أجرة المثل منه بل عليه 
صرفها في مصارف الوقف. 

وبهذا Ue‏ حكم ما يفعله النظار في زماننا من أخذهم ما 
يسمى تصديقا)"". ونقل في البحر الرائق عن الخانية : «أن 
الوقف الذي له متول ومشرف ليس للمشرف أن يتصرف 
في الوقف؛ OY‏ ذلك مفوض إلى المتولي» والمشرف 
مأمور بالحفظ لا غير. 

وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف وبيان ما 
عليه من العمل» وأن ما يجعله الواقف للمتولى ليس له حد 
معدي زتها هر shale Ayla‏ ل ل age ace‏ 
الوقف ليقوم بمصالحه من عمارة واستغلال وبيع غلات 
وصرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقف» ولا يكلف من 
العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله» ولا ينبغي له أن يقصر 
las‏ 


2- البحر الرائق Ged.‏ نجيم 5/ 263. وانظر رسائل حول الوقف جمع وتحقيق 97S‏ 
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- رسالة السيوطى الوجه الناضر فيما يقبضه الناظر: 
مسألة: أجمع العلماء على أن ناظر الوقف الشرعي 
المشروط له النظر من الواقف من وظائفه قبض غلة الوقف 
وجعلها تحت يده وحفظها ليأخذ منها قدر استحقاقه في كل 
يوم أو كل شهر أو كل عام على حسب ما شرطه الواقف 
ويقسم الباقي على المستحقين. 

وعامل الوقف وجابيه وصيرفيه لا يسوغ لهم قبض 
المال وجعله تحت أيديهم إلا بإذن الناظر الشرعي لهم في 
ذلك» وتمكينهم منه» وهم نوابه في الحقيقة» والناظر هو 
الأمثل في US‏ فإذا قرر الناظر الشرعي عاملا أو Cole‏ 
أو صيرفياء وأذن لهم في قبض مال الوقف وحفظه وصرفه 
على مستحقيه» وأراد هو - أعنى الناظر - أن يأخذ من مال 
er hn Seal aaa‏ قن امن 
الخراج إلى زمن الخراج ليجعله تحت يده ويحفظه لنفسه 
ويأخذ منه في كل شهر القدر الذي يستحقه في ذلك الشهرء 
كان له ذلك بالإجماع» ويكون أخذه ol)‏ وجعله تحت 
يده من باب الولاية النظرية لا من باب أخذ جامكية قبل 
استحقاقها. 
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وبذلك يفارق سائر المستحقين؛ حيث لا يجوز لهم أن 
يأخذوا الشيء قبل استحقاقه؛ لأنهم ليسوا بنظار» وليس 
لهم ولاية قبض المال ولا حفظه. 

والناظر الشرعي له ولاية قبض المال وحفظه وجعله 
تحت يده بل هي وظيفته بالأصالة» والعمال والجباه نوابه 
PONTE‏ 

فمن أنكر على شيخ مدرسة هو BU‏ الشرعي بشرط 
الواقف أخذه من مال الوقف طائفة لجعله تحت يده» 
ويأخذ منه جاميكية المشيخة كل شهر في استحقاقه» أو 
قال إنه فعل ما ليس له فعله» فهو من أجهل الجاهلين » 
لم يعرف الفقه ولا ذاق طعمه ولا وقف مع نصوص 
العلماء وعبارات الفقهاء » وهو نظير أولئك الجهال الذين 
جهلوا حق الإمامة العظمى والخلافة الشريفة » وقالوا إن 
الخليفة العباسي القائم الآن لا يجوز له أن يولي قاضيا ولا 
عاقد أنكحة جهلا منهم بالعلم والدين وقواعد day I‏ 
فوقعوا بذلك في جهالات وضلالات» ke‏ ما يؤدي إلى 
كفر» ولولا ما أقيم لهم العذر بجهلهم فإن الجهل عذر في 
الجملة لوجب القول بتكفيرهم» dilly‏ المستعان. تم ذلك 
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بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. diy‏ أعلم". 

والظاهر أن الناظر على أوقاف متعددة كالأجير المشترك» 
وحكم هذا الأجير أن له ما يتفق عليه مع كل مؤجر إذا كان 
يقدر على القيام بالعملين. 

قال في أقرب المسالك: «ولراع رعي أخرى إن قوي ولو 
بمشارك إن لم يشترط عدمه وإلا فأجره لمستأجره كأجير 
خدمة أجر نفسه)2©. 

ومعنى هذا النص أن الأجير المشترك وافترضها المؤلف 
في الراعي الذي أجر نفسه لرعي غنم واحدة ثم ضم إليها 
of pb csi te‏ اجر أن jee Me‏ له إذا 
كان يقوى على هذين العملين ولم يشترط عليه المستأجر 
الأول الانفراد به. 

وعدم رعي أخرى في حالة الإخلال GL‏ من الشرطين» 
فإن الأجرة التي تحصل عليها من المستأجر الثاني تكون 
ld‏ الأول 

Ll‏ إذا لم يخل بشرط ob‏ كان قادرا على العملين مع 
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ولم يشترط عليه الأول coal‏ فإن له كامل الأجرتين 
الأولى والثانية. 

وليه تي كاماد جين cae‏ مجر ننه 
لمستأجر OU‏ فإن أجرته تكون للمستأجر الأول إذا كان 
قد فوت على المستأجر الأول ما استأجره عليه أو بعضه 
أو يحط عنه من أجرة الأول مقدار ما فوته عليه استئجار 
الثاني له. 

لكن الفرق هنا أن المستاجر الأول ليس له أن يشترط 
عدم الشركة» فالعبرة بقدرة العامل على العمل . 

من هذا ندرك شبَه ناظر الوقف بالأجير المشترك في أن له 
أن يكون ناظراً على أوقاف donee‏ وأنه لا بد من النظر في 
أدائه للعمل» فإن كان يقوى عليها جميع] ومارس وظيفته 
بكفاءة» كانت له أجرته من ريع الوقف على حسب ما 
حددته الجهة المسئولة عن الوقف أو أجرة المثل» وإذا 
كان تعيينه في أوقاف متفاوتة قد يكون Co ye‏ لإهمال 
بعضها أو إغفال بعض أعمالهاء فيسقط من أجرته بمقدار 
لفائدة الأول إذا كان قد تعين ناظرا في زمنين مختلفين إذا 


1 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 37 - 38 . 
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كان عين ناظراً عليهما معا في وقت واحدء فتسقط جهة 
الرقابة والمحاسبة مع أجرته بمقدار. ومعلوم أن أجرة 
المثل ستكون على مقدار العمل» وللأجير المشترك 
أجرته كما قدمنا على العمل» ولا عبرة بتفاوت الأوقاف. 
قال فى ثنوير Lal‏ الأجراء على ye ee‏ مشترك: 
وخاص» فالآول من يعمل (لا لواحد) إلى قوله: ولا 
يستحق المشترك الأجر حتى يعمل" . 

قال ابن عابدين: إن المعقود عليه في الأجير المشترك هو 
العمل» والحفظ واجب Mad‏ 

وإنما قسنا ناظر الأوقاف المتعددة على الأجير لإثبات 
أولهما: أن الأجرة على العمل 

وثانيهما: أن تعدد الأوقاف تحت رعاية جهة واحدة 
يجب أن لا يضر بالأوقاف» وأن هذا الضرر يترتب عليه 
فقدان الأجرةء بل قد يترتب عليه الضمان إذا ثبت تفريطه 
أو تلف بفعله كما في الأجير المشترك. 


1- الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ذ/ 40. 
2- الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 42. 
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ج - وظائف النظارة : 

eb alls SUN jes 

لا يمكننا استقصاء جميع التصرفات السائغة لنظار 
الوقف؛ OY‏ الجزئيات لا تدخل تحت حصر» ولكن يمكن 
ذكر قاعدة dole‏ بواسطتها يعرف ما يجوز منها وما لا يجوز 
وهي «يجوز لناظر الوقف أن يعمل كل ما فيه فائدة له 
ومنفعة للموقوف عليهم مع ملاحظة شرط الواقف إن كان 
معتبرا شرعاً). 

ولناظر أو وكيله أن يحتسب من المصروفات كل ما 
صرفه في سبيل استخلاص الوقف أو ريعه ممن يريد 
اغتياله ما دام المصروف في هذا السبيل مصروف المثل. 

قال في التوضيح الجامع بين المقنع والتنقيح : «ووظيفة 
الناظر be‏ وقف» وعمارة وإجارة وزراعة ومخاصمة 
فيه» وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمرء والاجتهاد 
في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء 
مستحق ونحوه» وله وضع يله cade‏ والتقرير في 


وظائفه)2. 


1 - التوضيح الجامع بين المقنع والتنقيح 2/ 828. 
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هذه أمثلة فقط من الأعمال والتصرفات التي يقوم بها 
الناظر» وهي تصرفات Y‏ يمكن حصرهاء فهي متنوعة 
ab‏ لتنوع الأوقاف. 

فأوقاف النقود والشركات ليست كأوقاف العقار من 
دور وبساتين» ولا كأوقاف الحيوان والمنقول. ووسائل 
تحصيل هذه المصالح تختلف من وقف إلى وقف» ومن 
زمان إلى زمان؛ ولهذا فإن ضابط المصلحة الذي أشرنا 
إليه بقولنا : «يتعين على الناظر أن يعمل كلما فيه فائدة 
ومنفعة ينطبق هنا أيضا. 

وهنا يدخل التسويق والعلاقات العامة والحفلات» فهي 
من التصرفات التي يجوز للناظر أن يلتزم بها إذا رأى في 
ذلك مصلحة. 

Lily‏ إصلاحه وترميمه» فلا مرية في أنه يصلح من ريعه» 
والإصلاح مقدم على غيره من المصاريف» وليس ذلك 
من أجرة الناظر» بل CHEM‏ من ريع الوقف» فإذا ضاق 
الوقف عن الإصلاح وأجرة pd LU‏ إصلاحه ومرمته 
على غيرها. 
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ووظيفة الناظر عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات 
والإجارة بأجر المثل وجمع الغلة وتفريقهاء ويلزم رعاية 
زمن عينه الواقف. 

ولو فرض له بعض هذه التصرفات دون بعض» كأن 
شرط له أن يستوفي ولا يؤجر أو عكسه. لم dey‏ ما شرط 
له. 

وللناظر تولية أرباب الوظائف". 

لناظر الوقف سواء كان مولى بشرط الواقف أو من قبل 
القاضي أن يوكل من يقوم مقامه في التصرفات التي يملكهاء 
وله أن يعزل وكيله ويستبدل به من شاء» وان يجعل له من 
hel al as gles‏ ا 

كما جاء في البحر الرائق: أن الأمر والنهي والتدبير 
والعقود وقبض المال وظيفة الناظر» وجمع المال من 
المستأجرين Cel ey Ce‏ وظيفة الجابى» ونقد المال 
ووزنه وظيفة الصيرفي”. 1 
1ك كان عسي اورت pled ple‏ الوقوف . للمناوي الشافعي 1/ 136 بتصرف 
وحذف. 


2 - كتاب الوقف » لعشوب عبد الجليل ص 109. 
3 - البحر الرائق ؛ لابن نجيم 5/ 263. 
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ويدخل في ذلك الاستدانة لصالح الوقف على خلاف 
بين العلماء» ممن قال: لا يستدين؛ لأن الوقف لا ذمة له. 

ومن قال: يستدين إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف 
كتعمير وشراء بذر» فتجوز بشرطين: 

الأول: إذن القاضي» فلو يبعد منه يستدين بنفسه 

الثاني: أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من آجرتاء 
والاستدانة القرض والشراء نسيئة1ة. 

وعبارة الروضة وأصلها فيه: «وظيفة المتولي العمارة 
والإجارة وتحصيل الريع وقسمته على المستحقين وحفظ 
الأصول والغلات على PLLA‏ 

وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم 
لا يجوز لهما التصرف إلا بالحيطة والمصلحة”. 

- والأوقاف تتعاون فيما بينها: فقد سئل البلقيني عن ناظر 
تحت يده (وقف) مستغن عن العمارة» ووقف يحتاجها ولا 
متحصل cal‏ فهل له أن يستقرض من المستغني للمحتاج ؟ 

فأجاب: له ذلك إن تعين طريقاً لعمارة المحتاج إليهاء 
1 - الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 3/ 419. 


2 - تيسير الوقوف 2/ 373. 
3 - تيسير الوقوف 2/ 372. 
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وما وقع في قول بعض المصنفين أنه ليس له ذلك» فلنا فيه 
كلام ليس هذا محل بسطه» وما ذكرناه هو المعتمد. AAT‏ 

د - خدمات الوقف ؟ 

هل تدخل في إجارة الناظر أم على بند آخر يحدث لها 
من ريع الوقف؟ 

ونعنى بالخدمات البناء والترميم والصيانة وتأثيث مقار 
إدارات الوقف والعلاقات العامة والنثريات «كالقرطاسية 
والسلف وحفلات التكريم» بالإضافة إلى الوظائف التابعة 
لإدارة الوقف انطلاقاً مما قدمنا من وظائف النظارة» Lely‏ 
تشمل طائفة غير محصورة من التصرفات من الحفظ 
والعمارة والإجارة والزراعة والمخاصة لاستخلاص 
الحقوق وتحصيل الريع والاجتهاد في تنميته والصرف 
والتقرير في الوظائف». 

تلك ae‏ الفقرات المعيرة ye all Loc‏ كاب 
«التوضيح) في الفقه الحنبلي في الفقرة الثانية من هذا 
الببحث» وعلقناه عليها بضابط المصلحة والمنفعة والفائدة 


1 - تيسير الوقوف 2/ 373. 
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للوقف». 

وأشرنا إلى الخدمات الحديثة والتي تدخل ضمن 
الاجتهاد في تنمية الوقف حسب عبارة «التوضيح» 
كالتسويق والعلاقات العامة وترميم مكاتب الإدارة 
والمکافآت والنثريات.. إلى آخره. 

والسؤال OV‏ فيما يبدو ليس عن فائدة القيام بهذه 
الأعمال للوقف» وإنما عن البند الذي تصرف منه» هل 
من بند أجرة الناظر أم من بند آخر يمكن تسميته تجاوزا 
ب(ميزانية التسيير» بالإضافة إلى رواتب الموظفين؟. 

يجب أن نقرر أربعة أمور: 

أولاً: أن الناظر لا يمكن أن يمارس كل شيء بنفسه» 
وليس ذلك مطلوباء فدوره دور قيادي أهمه إصدار الأوامر 
واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة والسهر على تنفيذها 
من طرف العمال والموظفين الذين يعيشهم وبخاصة في 
الأوقاف الكبيرة المعقدة كالشركات التجارية أو الضياع 
المترامية الأطراف التي تستغل لصالح الفقراء وأبناء 
ال 

بخلاف الأوقاف البسيطة» كالدكان الواحد أو الاثنين» 
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والتى يستطيع الناظر بمساعدة محاسب 5 والذي كان 
الفقهاء يطلقون عليه «الصيرفي» إدارتها بنفسه. 

الأمر الثاني: أن أجرة الناظر هى عبارة عن راتب يتقاضاه 
الناظر في مقابل عمله؛ ولهذا فلو عجز عجزاً CUS‏ لما كان 
له شيء من الأجرة إلا أن يكون الواقف قد شرط له ذلك 
مع العجزء فيكون له حق في الوقف وكأنه من الموقوف 
عليهم - كما أسلفنا - . 

الأمر الثالث: إن الخدمات التي لا يقوم مها بنفسه تحمل 
على ريع الوقف» وبالتالي: 

فلا تكون من أجرة LU‏ وقد ذكرنا ذلك في أجرة 
الجابي والصيرفني -راجع رسالة السيوطي-. 

الأمر الرابع : إن الناظر قد يكون متعددا ‏ كما قدمنا ‏ 
إلا أنه في العصر الحديث قد يكون إدارة بكاملهاء لكل 
شخص منها موقع وصلاحيات» وليس من الضروري أن 
يكون الوزير أو الناظر» بل كل مسئول في الإدارة من المدير 
إلى رئيس القسم ومسئول السكرتيريا له حظه من النظارة 
حسب الصلاحيات التنظيمية . 
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وبناء على هذه الأربعة» فإن اختيارنا أن يكون للوقف 
بندان: 

- بند الموظفين» وهذا على أجرة الناظر باعتبار وظيفته 
مشاعة بين مسئولي الإدارة» كل من موقعه» وحسب 
اختصاصه 

- بند العمال المستأجرين لفترة محدودة» ونفقات 
التسويق» والمكافآت» وبناء المقرات وترميمها وتأثيثهاء 
فهذا لا يكون من أجرة الناظر بل من ريع الوقف على بند 
الاير 

وهذا الفرق إنما هو استحساني» يرجع إلى أن الخدمات 
يجب أن تكون منفصلة عن أجرة الناظر. 

Ll‏ الموظفون فالأصل أن تكون لهم أجرة منفصلة إلا 
أن الإدارة الحديثة تجعل النظارة للهيئة بكاملها حسب 
الترتيبات الإدارية والتنظيمية. والله أعلم. 
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خلاصة المظهر السابع: 

في المظهر السابع لمراعاة المصلحة فيما يتعلق بالناظر 
وتصرفاته بينا أن أحكام الوقف المتعلق بالإدارة الرسمية 
في ممارسة نظارة الأوقاف ليست جامدة وحرفية ساكنة» 
وإنما هي مصلحية معقولة المعنى» وبالتالي فإنها تتسع 
لمستجدات النظم» ومستحدثات الوسائل التي GES‏ 
المصالح الراجحة. 

وشرحنا أولا بالتفصيل جهات النظر في الفقه من واقف 
ووصي وناظر معين من طرفها وموقوف عليهم عند من 
يقول به. 

وبينا علاقة الإدارة الرسمية بالنظارة على الأوقاف» 
وتكييف وظيفة النظارة التي تقوم Lely cle‏ ناشئة عن 
الصلاحيات السلطانية» حيث إن الحاكم بحكم النظر 
العام لمصالح المسلمين يرعى الأوقاف: يكمل نقصهاء 
ويرأب صدعهاء ويتولى النظارة في حالات ثلاث: 

1 - لو أغفل الواقف تعيين الناظر أو مات ولم يعين 
ناظرا عند من لا يرى اختصاص الموقوف عليهم بالنظارة. 
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2 - إذا كان الناظر مبدداً ومفسداً مع الاتفاق على تعيينه 
للناظر في الحالتين المذكورتين إذا كان الوقف Ge‏ على 
جهة غير منحصرة كالفقراء» فالحاكم «السلطة أو القاضي» 
يتدخل لتعيين ناظر» وقد يحل محل الناظر في حالة الفراغ 
بالغيبة لما أشرنا إليه في مسألة أوقاف بمكة في القرن الثامن 
الهجري. حيث وافق علماء المذاهب الأربعة على أن يقوم 
القاضى بأعمال الناظر. 

3 0 الأوقاف السلطانية» وهى أوقاف قد eds‏ 
القولة اعا plu‏ كار اى العاف erly‏ وير ها 
فإنها تعين النظار. 

وانطلاقا مما تقدم» فإن وزارة الأوقاف لها صلاحية 
النظارة مباشرة أو بواسطة الهيئات التي تعينها تمشيآ مع 
اختصاصات السلطان, إلا lel‏ لا يمكن أن تتدخل مع 
وجود الناظر الخاص الذي عينه الواقف إلا في حدود 
تصحيح الخطأء أو بسبب مخالفة شرط الواقف» أو تبديد 
الوقف؛ لأن «الناظر الخاص مقدم على الناظر العام» كما 
يقول ابن تيمية وغيره. «يراجع التوضيح الجامع للمقنع 
والتنقيح» . 
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وحينئذ فإن وزارة الأوقاف لها حكم الناظر في الحالات 
السالفة» وبالشروط المشار إليها. 

ا قارا قات Vol Latash, aay ye BUM‏ 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في وقف أبيه الذي أعطى 
aliens)‏ و pay. Na ace ana,‏ 
pol‏ يأخذه الناظر من ريع الوقف حسب شرط الواقف 
أو أجرة المثل مع مراعاة العرف والمصلحة المعتبرة. 

وأشرنا إلى أن بيت المال جهة من الجهات التي تدفع 
أجرة الناظر إذا لم يخصص له أجرة من ريع الوقف. 

وعرضنا رأي من يرى أن أجرة ناظر الوقف لا تكون 
إلا من بيت المال باعتبار رعاية الأوقاف فرض AUS‏ 
وباعتبار إعطاء الناظر جزءا من الريع تغييرا للوصية إذا لم 
يعين له الواقف معلوم]؛ لآنه ليس من الموقوف عليه 
وهذا لبعض علماء مذهب مالك. 

وأبرزنا أن الصحيح الذي يجب به العمل أن للناظر أجرة 
من ريع الوقف إلا أن هذا لا يدفع الرأي الذي يرى أن له 
لجرة بويت SUSI‏ 
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فيتحصل من بين الرأيين: أن ما تدفعه الدولة لإدارة 
الوقف التى أصبحت لها ولاية النظر في الأوقاف إنما 
E‏ الناظر» فإذا كان Cals‏ 
بمتطلبات الوقف لا يأخذون Cat‏ من ريع الوقف. وإذا 
لم يكن وافيا بمتطلبات الوقفء فإن الذي يؤخذ من ريع 
الرقف بكرن كيد لأجرة LN‏ حت أجرة feel‏ الب 
ذكرنا أن تحديدها تقل فيه se poles‏ بالنظر إلى الكقاءة 
وحسن التدبير والمقدرة الإدارية والتأثير الميداني في تنمية 
الوقف والصيانة والمحافظة على الأصول. 

كما تبين أنه لا حد لذلك» بل يرجع فيه إلى العرف 
والمصلحة. 

(UL‏ وظائف النظارة: 

ومعنى هذه الكلمة: التصرفات التى على الناظر أن 
Yaak‏ بشم Ms pia)‏ ايعان isa‏ لحف أن 
هذه التصرفات لا يمكن إحصاؤها بالعد وإن كان يمكن 
استقصاؤها بالحد وهو أن «الناظر يمارس كل التصرفات 
التي فيها فائدة ومصلحة للوقف ولا تنافي شرط الواقف». 
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يدخل في ذلك تلك الأمثلة التي أشرنا إليها من أقوال 
العلماء» ويدخل في ذلك التسويق وغيره مما أشارت إليه 
الورقة. 

Cal,‏ بالنسبة لخدمة الوقف ومصاريف الإدارة 
المعاصرة هل هي داخلة في أجرة الناظر؟ . 

هذه المصاريف على قسمين: 

منها ما يتعلق بأجرة الموظفين الدائمين» ويمكن اعتبار 
ما يدفع من بند الموظفين الدائمين تابعا لأجرة الناظر. 

فقد نص العلماء على الصيرفي والجابي وغيرهما إذا 
كانت فيها سعة وإلا أحدثت لهم وظائف من الريع. 

- أما مصاريف بناء ومرمة مقار إدارة الوقف وإصلاحها 
وصيانتها فإنها من ريع الوقف. وكذلك ما يتعلق بنفقات 
التسويق والمكافآت والقرطاسية والنثريات وغيرها مما 
فيه مصلحة راجحة للوقف تتحقق منها جهات الرقابة. 

وهكذا يمكن أن نحدث بندين في ميزانية الوقف: 

أحدهما: بند الموظفين» ويكون من أجرة الناظر إن 
كانت فيها سعة. 
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الثاني: بند التسيير» وتكون فيه بقية الوظائف الأخرى 
الان dae Vy cle]‏ عبات ذلك أنديكوة عشرا أن 
خمساء فالأمر متروك لمقتضيات المصلحة ومتطلبات 
حسن سير الوقف كما يراه بدون تبديد أو تبذير» وبدون 


شح وتقتير وكان بين ذلك قواما. 
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الخاتمة 

إذا كان استقراء النصوص cele‏ والنصوص المتعلقة 
بالوقف خاصة» أظهرت بما لا يدع مجالاً للمراء أن معيار 
المصلحة هو المعيار الصحيح الذي لا يحيف. Oly‏ ميزانها 
هو الميزان العدل الذي لا يجور» يصبح السؤال: كيف 
يتحقق قيام المصلحة؟ وهل هي مصلحة خاصة خالية 
من معارض المفاسد التي قد تعطل تأثير المصلحة وتبطل 
مفعولها؟. 

لا جرم أنه لا توجد - في الغالب - مصلحة محضة عرية 
عن مفسدة أو ضرر من وجه» وقد أوضح ذلك أبو إسحاق 
الشاطبي خير إيضاح» وبيّنه خير Oly‏ حيث قال: «المسألة 
الخامسة: 

المصالح المبثوثة في هذه الدار ينظر إليها من جهة مواقع 
الوجود» ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي لها. فأما النظر 
الأول» فإن المصالح الدنيوية - من حيث هي موجودة هنا 
- لا يتخلص كونا مصالح محضة». 

وبعد تعريف المصلحة» أضاف : «كما أن المفاسد 
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الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود؛ 
إذ ما من مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو 
يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير». 

وبعد أن برهن على «أن هذه الدار على الامتزاج بين 
الطرفين» والاختلاط بين القبيلين» قال رحمه الله تعالى: 

«وأما النظر الثاني فيها من حيث تعلق الخطاب Le pb‏ 
فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة 
في حكم الاعتياد» فهي المقصودة شرعاًء ولتحصيلها وقع 
الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى 
سبيل). 

ثم يردف: «وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر 
إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود 
شرعاء ولأجله وقع pS gM gl‏ الشاطبي يرجع إلى 
قاعدة أخرى هى أن «الغالب كالمحقق». 

قال أبو ue‏ الله المقري: قاعدة المشهور من مذهب 
مالك أن «الغالب كالمحقق في OM SoS‏ 


1 - انظر الموافقات ‏ للشاطبي 2/ 25 - 27 تحقيق دراز. 
2 - المنجور شرح المنهج المنتخب ص 112. 
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المراد من هذه المقدمة تحرير المصلحة المعتبرة التى 
حك أن ددر lies ile aol als‏ 
جلبها شرعاء أو مفسدة غالبة غادة يطلب درؤها شرعا. 
فإذالم يقع تحقق غلبة المصلحة على المفسدة, فإن الإبقاء 
على أصل الثبات في الوقف مسلم الثبوت» فليست كل 
مصلحة عارضة يمكن أن تزعزع أركان الوقف وتصرف 
ألفاظ الواقف عن مواضعها وتحرك الغلات عن مواقعهاء 
ويبقى الكلام نظريا إذا لم نتتحدث عن LAS‏ تحقيق المناط 
ومن يحققه على أرض الواقع. 

إنه الناظر والإمام والقاضي وجماعة المسلمين» كل 
هؤلاء بحسب الأحوال وشروط الواقفين والظروف 
الزمانية والمكانية ونوع المصالح التي يتعاملون معها إذا 
كانت تقع في مرتبة الضرورات كغابة الزيتون الموقوفة على 
مسجد يحتاج إلى ريعها لصرفه في المساعدة على بناء سور 
يحمي المدينة من هجمات العدو ‏ كما تقدّم ‏ فعلى أولئك 
المذكورين أعلاه أن يقدّروا رجحانية المصلحة وغلبتها 
على المفاسد التي قد تنشأ عن التصرف في الوقف ؛ ولهذا 
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Ge Wb 2st‏ أن Oyo oll Jou‏ الناظر Good‏ من 
الحلا Dee VU Seng‏ الذي لم sail gl abe ity‏ 

قال في الإسعاف : «وأما إذا لم يشترطه» فقد أشار في 
«السير» إلى أنه لا يملكه إلا القاضي إذا ch‏ المصلحة في 
ذلك» ويجب أن يخصص برأي أول القضاة الثلاثة المشار 
إليه بقوله عليه الصلاة والسلام «قاض في الجنة وقاضيان 
في GUI‏ المفسّر بذي العلم والعمل؛ لثلا يحصل التطرق 
إلى إبطال الأوقاف» كما هو الغالب في زماننا)9. 

ولا يكتفي الطرطوشي بالقاضيء بل لابد أن يكلف 
القاضى انين من الوا su) J gta‏ بعد أن يفحص 
اا ]0 i N= Sah‏ 

والاستبدال في هذه الحالة كالحال التي قبلها لا يصح إلا 
بإذن القاضي؛ OY‏ القاضي هو الذي يقدّر الحاجة©. 

«ومن ذلك نرى أن القاضي هو قطب الرحىء فقد أشار 
٤‏ «السير» إلى أنه «الاستبدال» لا يملكه إلا القاضي إذا 


1 - الإسعاف 2 أحكام الأوقاف . للطرابلسي برهان الدين ص 32. 
2 - أبوزهرة ص 165. 
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رأى المصلحة في DANS‏ 

أما المالكية» فإنهم لم يضعوا شروط] معينة للاستبدال» 
إلا تلك التي نص عليها المتأخرون عن كون العقار خرب 
ولاغلة له تمكن من إصلاحه ولا متطوع بإصلاحه. 

LI‏ من يحقق هذه الشروط في واقع الأمرء فإنهم لم 
يدققوا فيه تدقيق الأحناف» ولكنهم اهتموا بتعيين من يقوم 
بشئون الوقف التي تعني كل ما يتعلق بتحقيق مصالحه. 
فقد جعلوا النظر للمحبس كأول جهة مسئولة ثم الحاكم. 

وفي هذه الأزمنة فقد جرت أعراف وأنظمة مختلفة في 
كثير من الأقطار الإسلامية Glad‏ بالأوقاف» ومن أهم هذه 
الأنظمة إنشاء وزارات الأوقاف التى أصبحت الجهة التى 
تمثل الإمام في رعاية شئون الأوقاف العامة أو الأوقاف 
المجهولة المصرف» تتمتع بصلاحيات واسعة إلى جانب 
القضاء في تقديم النظار وعزلهم» إلا أا لا يمكن أن تحكم 
في الخصومات التي تنشأ في الأوقاف سواء فيما يتعلق 
بإثبات وقفيتها أم في تعيين المصرف. 


1 - أبوزهرة ص 168 - 169. 
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ولهذا فإن التعاون بين وزارة الأوقاف والقضاء والجهات 
الخيرية الواقفة والجهات المنتفعةء يُمكن من إعداد برامج 
الأستكمار المراغية eA oper ll‏ والمتضلحية) 
ويحافظ على الموازنة الدقيقة بين انفتاح الوقف لمقتضيات 
«المصالح الراجحة» المحققة أو المظنونة» وبين الإبقاء 
على الوقفية التي تتمثل في بقاء العين أو ما يقوم مقامها في 
المحافظة على طبيعة الانتفاع للمستفيد من الوقف بحيث 
و gle dU‏ ال الد 
والجريان المستمر اللذين يمثلان أساس الحكمة التي 


isd ea ل‎ ae yea 


هذه المعادلة بين ديمومة الوقف وتحقيق يق أفضل ريع 
وعائد وفائدة للوقف. يجب أن توضع نصب أعين 
الأطراف المسئولة عن شئون الأوقاف. 

وكل الآراء الاجتهادية للمذاهب الفقهية تدور حول 
هذين المحورين» فبعضها أغرق في التمسك بديمومة عين 
الوقف إلى حد الاحتفاظ بالذات بلا نفع» وكأن الوقف 


سيد خفن هذا لذريعة اغدداء pled‏ الا وغدوآة 


حكام الجور. 
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وقد سججل التاريخ الكثير من ذلك» وهي مدرسة أقرب 
إلى حرفية النص» ويمثل هذه المدرسة المالكية والشافعية 
في أصل مذهبيهما. 

بينما نحت اجتهادات أخرى إلى تحرير الوقف تذرعً 
بالمصلحة التي من Wel‏ أنشئت الأوقاف Coy‏ عن 
الاستثمار الأمثل مع ما يسببه ذلك من تعريض الوقف 
للتغيير والتبديل من جراء نهم النظار الذين خربت ذممهم 
cree‏ ضمائرهم. 

وانطلاق] مما تقدم ينبغي صياغة سياسة للمحافظة على 
الأوقاف ولا سيما في ديار الغرب حيث يتعين تسجيل 
المساجد والأوقاف الأخرى باسم هيئات موثوق بهاء 
وإيجاد صيغة لاعتراف السلطان في تلك الديار. 

في هذا الكتاب عالجنا مسألة تأثير المصلحة في الوقف» 
فعرّفنا الوقف وأثبتنا مشروعيته باختصار» وتعرّفنا على 
المصلحة وأنواعها معتبرة أو ملغاة» وتعرضنا لثلاثة 
اتجاهات فقهية بارزة: 

أحدها: يلتزم حرفية الوقفية بما يقربها من التعبدية وهو 
الذي يمثله الشافعية والمالكية في أصل مذهبيهما. 
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والثاني: يسير مع المصلحة ويتمسك pel‏ الثبوت 
في العين والمصرفء. إلا أنه يجيز المعاوضة والمناقلة 
لضرورة الانتفاع» وهذا أصل مذهب الإمام أحمد ومذهب 
أبي حنيفة وربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك. 

والاتجاه الثالث: يبالغ في اعتبار «المصلحة الراجحة» 
التي لا تدعو إليها ضرورة» فيتصرف في العين «بالمعاوضة” 
و«الاستبدال» و «الإبدال»» ويتصرف في المصرف بصرفه 
في أوجه البر التي قد لا تكون من جنس المصرف» وفي 
الغلة والوفر بالسلف والاستثمار. 

وفي هذا الاتجاه على اختلاف في العبارة وتباين في 
الإشارة» يصنّف أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة 
والأندلسيون من أتباع المذهب SLI‏ وابن تيمية 
وتلاميذه» فللمصلحة الراجحة وقع عند هؤلاء. 

وهكذا كانت خلاصة البحث: ترجيح ما ذهب إليه 
هؤلاء باعتبار الوقف من معقول المعنى» وباعتبار مقصود 
الواقف الذي يرمي إلى الاستكثار من الأجر عن طريق 


زيادة النفع. 


ولذلك فإن العناوين السبعة التي اعتبرناها مظاهر لتأثير 
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المصلحة كانت Coll‏ لنظرتنا إلى التعامل مع الأوقاف في 
ضوء المصلحة: 

٠‏ فيجوز وقف العين وغيرها للمضاربة والاستثمار 

« تجوز المعاوضة في الوقف أي day‏ وإبداله Ley‏ يكون 
وقفاً من جنسه أو غيره للمصلحة الراجحة 

مجر ع cae‏ ا به ل رام 
للضرورة أو الحاجة إذا لم يكن المصرف الأصلي في 
حاجة كما يجوز التسالف بين الأوقاف 

٠‏ يجوز استثمار الغلة (الوفر) في غير جنس الوقف 
بالمضاربة فيها والمتاجرة لتحصيل مردود أكبر للوقف إذا 
كان استثماراً أقرب إلى OLY‏ واستغنى الوقف عنه 

« يجوز تغيير معالم الوقف لإصلاحه 

٠‏ يجوز مراعاة قصد الواقف دون لفظه 

« جريان العمل في مسائل الأوقاف دليل اعتبار المصلحة 

ه الناظر والنظارة وظيفة وأجرة وأنواع التصرفات . 

وقد اعتمدنا في ترجيح التصرف في الوقف على أصل 
اعتبار المصلحة في ole‏ النص الجازم» وعلى حديث 
حسّانء وعلى حديث ثلاثة الغار في التصرّف في مال الغير 


إعمال المصلحة في الوقف 


بالأصلح» وعلى ما رواه أشهب في صرف غلة وقف عمر 
تارة تمراً وتارة تباع بدراهم. 

وكذلك أمر عمر لسعد بنقل المسجد وجعل السوق 
مكانه. 

ثم أضفنا فصلاً عمن يحقق المصلحة» وهو الواقف 
والناظر والقاضي والإمام وجماعة المسلمين والموقوف 
عليهم المالكون لأمرهم. 

ولهذا فإن مصلحة الوقف الراجحة هي التي توازن 
بين حسن أداء إدارة الوقف وتطويرها وتحديثها لمسايرة 
المستجدات » AST p29‏ المتخيرات؟ لضمان AST‏ قدر من 
التنمية» وبين الحرص الشديد على البعد عن الإسراف 
والتبذير لأموال الوقف. 

موازنة دقيقة لن تتحقق إلا بوجود أجهزة رقابية صارمة» 
وفي نفس الوقت منفتحة لمقتضيات العصر ومتطلبات 
الوقت. 

لذا يكون وزن المصلحة الراجحة في مقابل المفسدة 
المتوقعة والضرر اللاحق بأموال الوقف من الحفلات 
والمكافآت والعلاوات» وذلك بالنظر إلى الرجحان 
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من مصلحة محضة عرية عن مفسدة أو ضرر من وجه» 
ف»العبرة بالغالب» كما أوضحه الشاطبى. 

ولهذا لا بد من تحقيق غلبة المصلحة على المفسدة. 
والمحاسبة اللاحقة. 

وقد يكون من المناسب أن نذكر Cad geil‏ من نماذج 
المحاسبة في الزمن الماضى ففى جواب لسيدي عبد 
لله العبدوسي في نوازل المعيار عن كيفية المحاسبة في 
الأحباس ما نصه: «المحاسبة أن يجلس الناظر والقابض 
والشهود» وتنسخ الحوالة كلها من أول رجوع الناظر 
إلى آخر المحاسبة» وتقابل وتحقق » ويرفع كل مشاهرة 
أو مسانهة أو كراء أو صيف أو خريف وجميع مستفادات 
الحبس حتى يصير ذلك كله نقطة واحدة» ثم يقسم على 
زيتون Uy‏ وقبض» ويطلب كل واحد بخطته» ومن أفسد 
شيئا لزمه غرمه» ومن تعدى على غير خطته أو ضيع منها 
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شيئا وأخذ عليه مرتبا لزمه غرمه» ومن ضيع شيئا من ذلك 
من شهود الأحباس وجب القيام به عليهم وتعجيل CLUS‏ 
وكذلك يجب على الناظر وهو المطلوب به أولاء فلا 
يجوز تر که» فان تر که كان مضيع]) . 

وتحقيق المصلحة في كل ما تقدم يفتقر إلى رأي الخبراء 
فقد قال العلماء في مسألة تحقيق المصلحة في استبدال 
الوقف: إنه لا بد أن يكلف القاضى اثنين من الخبراء 
ارلا ا و OG‏ ود أمكن 
- الوقف» كما يقول الطرطوشي. 

وبذلك نختم هذا الكتاب الذي لم نرده مطولا؛ OY‏ 
الإشكال الذي تحوم حوله الأسئلة هو من جهة نصوص 
شرعية غير صريحة» وعمل منقول عن أهل العلم غير 
متواتر» وأقوال واجتهادات لبعض أهل العلم غير متفقة. 

وهو من جهة أخرى إشكال في تحقيق مناط أي تطبيق 
للأحكام الشرعية على واقع معين تتجدد صوره» لكن لا 
تتغير جذوره التي هي أصول المصلحة ووصول الفائدة 
للوقف. 


1 - حاشية الرهونى على الزرقانى 7/ 154. 
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وقد حاولنا حسب الإمكان استنباط الضوابط والأسس 
التي تبنى عليها هذه المصلحة» وتحقق في واقعنا المعاصر. 

نرجو أن يكون هذا البحث إسهاماً في تأصيل إعمال 
المصلحة في الأوقاف» وتوضيح جوانب من أقوال العلماء 
كانت غامضة» وتقديم بعض الأدلة التي لعلها كانت عن 
بعض الأذهان غائبة. 


EEE EE TE 1 |‏ 
توصيات ندوة 
ندوه الأوقاف الثانية 
بدولة Cu gS‏ 0 
1 -5/3/ 1993م: 
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أولاً: التوصيات الخاصة بإدارة شؤون الأوقاف: 

1 - بالرغم من أنه كقاعدة عامة ينبغي أن تتولى الأوقاف 
إدارة شؤونها بنفسها مع أقل قدر من تدخل الدولة في ذلك 
وخاصة في الدول غير الإسلامية» إلا أنه لا بد من وجود 
هيئة رسمية تدعى هيئة الأوقاف أو مجلس الأوقاف في كل 
بلد أو دولة تقوم بالإشراف على أمر الأوقاف وتنفيذ ما 
بكرن هناد عن Al jail‏ 

2 - ضرورة إنشاء مجلس عالمي أو اتحاد عالمي 
للأوقاف للتنسيق والمتابعة من أجل تطوير الأوقاف على 
الق العالى: 

Cae - 3‏ کو ها ت dell‏ ادر U‏ ي 
الخدمات الاستشارية لنظار أو متولى الأوقاف مما يضمن 
الإدارة السلمية لهاء والمحافظة ae‏ وزيادة عوائدها 
الاقتصادية والاجتماعية. 

4 - ضرورة تسجيل جميع الأوقاف لدى هيئات 
التسجيل المعنية» ولدى مجلس الأوقاف التابع للدولة» 
ويجب المحافظة على السجل وأن يحتفظ بنسخ منه. 
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5 - ضرورة أن يكون استخدام أموال الأوقاف وما يتعلق 
به من إجراءات متفقا Coles‏ مع أحكام الشريعة. 

6 - عند اقتضاء الأمر يجب استخدام استشاريين 
معتمدين في مجال الإدارة لمساعدة متولي الأوقاف d‏ 
إدارتها. 

7 - ضرورة إعداد دليل للأوقاف G5‏ للأغراض 
والقوانين والإمكانات التنموية لدى كل دولة بعد كل 
تعداد يتم من وقت لآخر. 

8 - ضرورة أن تقوم هيئات أو مجالس الأوقاف بترتيب 
التدريب على رأس العمل والدورات التنشيطية لموظفي 
الأوقاف والقائمين عليها. 

9 - كما يجب تنظيم لقاءات علمية ( ندوات » مؤتمرات» 
برامج تدريب...إلخ) في مختلف جوانب الأوقاف في 
البلدان التي يشكل المسلمون فيها أقلية كلما كان ذلك 
ضروريا. 

0 - ضرورة وجود لجنة أوقاف في كل مسجد لإدارة 
وقف المسجد Cad‏ لحاجة الوقف» وتكون إدارته مستقلة 
عن الحكومة» ويجب أن يكون تعيين القائمين عليه Callas‏ 
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للأحكام القرآنية الخاصة بإدارة المسجد. 

1 - ضرورة إصدار قوانين خاصة بالوقف في كل الدول 
الإسلامية ودول الأقليات الإسلامية. 

2 - عند منح عقود إيجار لممتلكات الأوقاف يجب 
أن توضع في الذهن اعتبارات» مثل: التصاعد والإنهاء 
والتجديد والقيود على التأجير من الباطن بدون الموافقة 
المسبقة من الإدارة... إلخ. 

ويجب أن يتحمل المستأجر الرسوم البلدية والضرائب. 

ويجب أن يكون تأجير ممتلكات الأوقاف غير قابل 
للتحويل» وأن يكون فقط لفترة معقولة. 

ويجب أن يتضمن العقد شروطاً تمنع أي تغيير في العقد 
تؤدي إلى استخدام العين المؤجرة في أغراض ممنوعة أو 
لغير صالح المجتمع أو فيما حرمه الإسلام. 

ثانيًا: التوصيات الخاصة بتمويل الأوقاف: 

1 - يمكن إنشاء هبات dyed‏ الأوقاف.ى البلدان 
التي لا يكون فيها هيئات رسمية» مثل هيئة الأوقاف أو 
مجلس الأوقاف. 


2 - يكون إنشاء مؤسسات تمويل الأوقاف من موارد 
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الأوقاف أو المنح الحكومية أو وسائل الاستثمار 
الأخرى الموافقة لهدي الشريعة الإسلامية. 

3 -إنشاء صناديق تسهم فيها الحكومات أو مؤسسات 
الأعمال أو التبرعات من الآمة الإسلامية لتقديم قروض 
للمشروعات الجيدة» ويتم السداد من هذه الصناديق عن 
طريق الأقساط الميشرة؛ ليتم استثمارها مرة أخرى في 
مشاريع من هذا القبيل. 

4 - إصدار صكوك مقارضة لتكوين رأس مال لمشاريع 
محددة من مشاريع الأوقاف. 

5 - يجب اتباع أسلوب الاستصناع» وهو من أساليب 
الاستثمار كأسلوب مثالي لتطوير أراضي الأوقاف. 

6 - كما يوصى Lal‏ باتباع أسلوب المشاركة المتناقصة 
من أجل تنمية ممتلكات الأوقاف. 

7 - تقتصر عقود التأجير الحكر على نسبة ضئيلة فقط 
من أراضي الأوقاف الموات. 

8 - في صيغ المعاملات مثل: 

أ- التمويل المشترك. 

ب - الشركة. 
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ج - الإيجار. 

من الموصى به أن تكون مدة الإيجار أو ملكية 
المستثمرين في أراضي الأوقاف محدودة بمدة (A) gine‏ 
ولاک 30 س 

9 - يمكن للبنك الإسلامي للتنمية الاشتراك مع 
المؤسسات التمويلية ومؤسسات الأوقاف في البلدان 
الإسلامية لتقديم التمويلات الميسرة للمشروعات 
المناسبة من أجل تطوير الأوقاف. 

ثالثا: توصيات بشأن الدور الاقتصادي والاجتماعي 
لمؤسسات الأوقاف: ْ 

تستطيع الأوقاف أن تقوم بدور هام في التقديم الاقتصادي 
والاجتماعى للأمة الإسلامية. 

وبالنظر إلى احتياجات الأمة في الوقت الحالي فإنه 
يوصى بما يلي: 

1 - التعليم: يجب استخدام الأوقاف من أجل تعزيز 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية LSU‏ الإسلامية بتوفير 
التعليم لها مع التركيز على تطوير المناهج في التربية 
الإسلامية» والمادة التدريسية للتعليم الفني» وتعليم 
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البنات. 
ويجب على مؤسسة الأوقاف أن توفر تسهيلات 
العمالة والإرشاد أو التمويل لهذا الغرض. 

2 - التنمية الاقتصادية: يجب بذل الجهود من أجل 
الحفاظ على التراث الإسلامي وذلك باستعادة وتطوير 
الفن الإسلامى والعمارة الإسلامية. 

3- بك الأوقاف أن تدعم إنشاء الصناعات 
القروية» والصناعات القائمة على الزراعة في المناطق 
الريفية» وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة في 
المناطق الحضرية. 

4 - الخدمات الاجتماعية : يجب أن تقوم الأوقاف 
وبمساعدة من المجتمع بإقامة الملاجئ والمستشفيات 
وجمعيات الإسكان التعاوني أو تدريب القيادات 
الاجتماعية من أجل خدمة المجتمع. 

5- إنشاء Gols‏ إقاثة Bela dole‏ المسلميم 
المنكوبين» كما يجب أيضاً تشجيع المشروعات الخاصة 
التي تقوم بالمساعدة الذاتية. 
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6 - إنشاء مراكز تدريب للدعاة والمبلغين من أجل نشر 
الإسلام » وتقديم المساعدة اللازمة للمسلمين. 

7 - لا بد من إحياء دور المسجد كعامل حفز في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للأمة الإسلامية. 


2 gal 
ضوابط الوقف من خلال كتاب‎ 
«إعمال الوقف قي المصلحة»‎ 
العلامة عبدالله بن بيه‎ 
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اقتصرنا هنا على الضوابط وإن وردت في الكتاب جملة 
من القواعد التي تندرج تحتها الضوابط والفروع؛ وذلك 
تجنبا للتطويل» واقتصارا على الباب للتنزيل. 

وهي في جملتها ثلاثة عشر ضابطاء كل ضابط تناولناه 

٠‏ الضابط الأول: مبنى الوقف على مراعاة المصلحة: 

شرح الضابط: هذا الضابط وإن لم يرد ody‏ الصيغة ف 
كتاب «إعمال المصلحة في الوقف». إلا أنه مستخلص من 
كلام الشيخ عبد الله بن بيه الذي أراد أن يرسخ في الأذهان 
فكرة إعمال المصلحة في الوقف حتى تكون نقطة انطلاق 
المتسابقين في هذا الميدان ببحوثهم وآرائهم. 

كما أن أقوال العلماء تعضد ما ذهب إليه الشيخ أيضاء 
فقد صاغ الحموي في كتابه اغمز عيون البصائر على الأشباه 
والنظائر» ضابطا قريبا من هذا الضابط. وهو «التصرف في 
الوقف إنما يكون بما فيه المصلحة)'» وفي «حاشية قليوبي 
على شرح المنهاج» ضابط آخر وهو «الوقف مطلقا يحمل 


1 - غمز عيون البصائر 4/ 269. 
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على المصالح»" مما يجعل الضابط محل اعتبار. 

وضابط «مبنى الوقف على مراعاة المصلحة) يعتبر 
الفلك الذي تدور فيه كل الضوابط المتعلقة BE SVL‏ 
كل واحد منها حسب وضعه واختصاصه في تشييد Aly‏ 
الوقف بطريقة هندسية تجديدية متميزة» تراعي الثوابت 
ol paces‏ عل الآصبول: القيرات: 

فمراعاة المصلحة في الوقف أمر لا مناص منه» يلغى 
عند التعارض معها كل شرط أو لفظ أو قصد للواقف؛ OY‏ 
«الوقف لغير مصلحة Mere‏ والشريعة عرية عن العبث 
كما أنها معللة بمصالح العباد. 

ومما يؤكد مراعاة المصلحة جريان العمل في الأوقاف 
الذي يترجح به المشهور وليس ذلك في مذهب مالك 
فقط» ومعلوم من قواعدهم اعتماد القول الضعيف إذا 
جرى به عمل» فيقدم على المشهور 6 كما قال في مراقي 
السعود: 


1 - حاشية قلبيوبى 3/ 109. 
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وقدم الضعيف إن جرى عمل 
فيه لأجل سبب قد اتحصل 
وقال الشيخ المسناوي: وإذا جرى العمل ممن يقتدى به 
بمخالفة المشهور لمصلحة وسبب فالواقع في كلامهم أنه 
يعمل بما جرى به العمل ممن يقتدى به وإن كان Caine‏ 
للمشهور» وهذا ظاهر إذا تحقق استمرار تلك المصلحة 
وذلك السبب» وإلا فالواجب الرجوع إلى المشهور هذا 
هو الظاهر" . 
ذكر عصريه أبو محمد سيدي عبد القادر الفاسي في 
أجوبته أن العمل جرى بمراعاة tail‏ ونظم ذلك ولده 
أبو زيد في عملياته فقال: 
وروعي المقصود ني الأحباس 
لا اللفظ في عمل آهل فاس 
ومن هكتب حبست GN BE‏ 


+ e 


es‏ ا 5 a‏ زم 
خزانة فاخرجت من موقف : 


1 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 53. 
2 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 52. 
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والمراد من هذه المقدمة تحرير المصلحة المعتبرة التى 
يمكن أن £8 ل takes Va sh‏ قله O‏ 
Qe‏ شوه] » أو هفسيدة dole ASLE‏ يطلب درؤعا «Ce pd‏ 
فإذا لم يقع تحقق غلبة المصلحة على المفسدة, فإن الإبقاء 
على أصل الثبات في الوقف مسلم الثبوت» فليست كل 
مصلحة عارضة يمكن أن تزعزع أركان الوقف وتصرف 
ألفاظ الاقف عمو افا و ترك اللات عن مواقعياء 
ويبقى الكلام نظرياً إذا لم تتحدث عن كيفية تحقيق المناط 
ومن يحققه على أرض الواقع 

إنه الناظر والإمام والقاضي وجماعة المسلمين 6 كل 
هؤلاء بحسب الأحوال وشروط الواقفين» والظروف 
الزمانية والمكانية ونوع المصالح التي يتعاملون معها إذا 
كانت تقع في مرتبة الضرورات» كغابة الزيتون الموقوفة 
على مسجد يحتاج إلى ريعها لصرفه في المساعدة على 
بناء سور يحمي المدينة من هجمات العدوء فعلى أولئك 
المذكورين أعلاه أن يقدّروا رجحانية المصلحة وغلبتها 
على المفاسد التي قد تنشاً عن التصرف في الوقف» ولهذا 
اشترط الأحناف أن يتولى القاضي دون الناظر التحقق من 


إعمال المصلحة في الوقف 


المصلحة ليحكم بالاستبدال الذي لم يشترطه الواقف". 
أدلة الضابط: 

استدل الشيخ عبد الله بن بيه لإعمال المصلحة في الوقف 
بقوله: إن أصل جواز التصرف في الوقف للمصلحة حديث 
حسّان بن ثابت رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري 
وغيره في شأن Bre‏ أبي طلحة Jp‏ قوله تعالى: 
طن تتاو Id AT‏ ما بون وفي هذا 
الحديث «فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه» Jb‏ 
وكان منهم أبي وحسّانء قال وباع Oe‏ حصته منه من 
معاوية فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال:ألا أبيع 
Lele‏ من تمر بصاع من دراهم»؟ 

قهذا الحديث وان كان التحافظ ابن حجر اول غلى أن 
الحديقة ما كانت وقفاًء أو أن الواقف أذن في بيعها عند 
الحاجة» فهي تأويلات غير ظاهرة» oly‏ حجر فرع في 
مواضع من كتابه على أن حديقة أبي طلحة كانت وقفاء 
والبخاري كرر ذلك في باب الوقف. 


1 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص90. 


إعمال المصلحة في الوقف 


Levy‏ يدل Cy cals el de‏ انشياد العلماء ذا 
الحديث في مسائل الوقف وجواب حسّان حين قيل 
له:(أتبيع صدقة a‏ طلحة؟ قال: ألا أبيع Cole‏ من 
تمر..» ظاهر في أنه وقف day Oly‏ كان من قبيل الاجتهاد 
للمصلحة» وإنما كان قول أبي طلحة Vio‏ على الوقف OY)‏ 
الحوائط والدور والأرضين إذا جعلت في سبيل الله كانت 
ظاهرة في الوقف». كما Sd‏ الإمام ابن عرفة. واستشهاد 
الأحناف لمذهب أبي حنيفة به كالطحاوي وغيره دليل 
على DEUS‏ 

وقياساً على جواز المضاربة في مال اليتيم بل هو أولى 
من تركه JU Ball dst‏ تعالى: ولوك عن 
ليع فل Ge BLS‏ 

وقياسا على التصرف في مال الغير بالمصلحة الراجحة 
الذي قد يثاب عليه فاعله. ففي الحديث الصحيح : حديث 
ثلاثة LSI‏ ومنهم الرجل الذي كان مستأجرا أجيرا بفرق 
من أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي» فعرضت عليه 
فرغب عنه» فلم زل أزرعه حتى جمعت منه بقرا برعاتهاء 


1 - انظر: إعمال المصلحة 4# الوقف: ص 52. 


إعمال المصلحة في الوقف 


فجاءني فقال : اتق الله وأعطني حقي» فقلت : اذهب إلى 
ذلك البقر ورعاتها فخذ .. إلى آخر الحديث . ونعلم أن 
الله فرّج عنه بفضل هذا العمل » وقد ترجم البخاري لهذا 
الحديث بقوله: «باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان 
في ذلك صلاح لهم». 

فهذا يدل على أن التصرف بالإصلاح وبما هو أصلح 
أمر مقبول شرعاً. وهذه شهادة الحفين. US Shey‏ أن 
نقول: إن مال الغير يشمل مالا مملوكا لشخص لم يخرج 
عن ملکه» ويشمل مالا موهوب لشخص آخرء ثم إن أمر 
الغلة والرقر cael‏ من fol al‏ الرفف + فلكم لست 
حبيسة بل هي مسبلة كما هو صريح النص؛ ولهذا أجازوا 
استبدالها بالدراهم قبل وصولها إلى يد المستحق؛ ON‏ 
الخلة لست ةه 

تطبيقات الضابط 

فرع الشيخ عبد الله بن بيه على هذا الضابط مجموعة من 
التفريعات القديمة والمعاصرة منها ما هو في حقيقته ضابط 
تندرج تحته زمرة من الأحكام الجزئية المعتبرة» نذكر منها: 


1 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 45 - 46. 


إعمال المصلحة في الوقف 


1 - جواز وقف الأموال المنقولة غير الثابتة والتى لا 
يمكن الانتفاع بها دون استهلاك عينها » كوقف النقود 
والطعام للسلف» أو النقود للمضارية والاستثمار 
للمصلحة. 

2 - جواز تغيير عين الموقوف بالمعاوضة والتعويض 

3 - جواز منح جهات غير موقوف عليها من غلة ووفر 
وق الخر على سل cull‏ أو شييل ctl‏ و اهاد 
غلته لتنميته» مراعاة للمصلحة. 

1 - جواز تغيير معالم الوقف للمصلحة. 

2 - جواز التصرّف في الوقف بالمصلحة مراعاة لقصد 
الواقف المقدر بعد موته. 

3 - مراعاة المصلحة في النظارة وتعيين النظار 
وتصرفاتهم وأجورهم» حيث «يجب على الناظر رعاية 
المصلحة لغرض الواقف أفلو كان البعض فقراء والبعض 
أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهماء قدم الفقير» ". 


1 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 52. 


إعمال المصلحة في الوقف 


Spel A قل‎ GUY de يوز أذ نعي‎ - 4 


الضابط الثاني: يجوز تغييرعين الموقوف 
للمصلحة2: 

شرح الضابط: 

هذا الضابط أخص من ضابط «مبنى الوقف على مراعاة 
المصلحة)؛ لأنه يتناول جانب تغيير عين الوقف من أجل 
المصلحة دون الجوانب الأخرى التي تعمل فيها المصلحة 
Las)‏ 

ومما يدل على اعتبار الضابط» تنوع التفريعات عليه» 
أما حجيته فهي مرتبطة بحجية الضابط العام «مبنى الوقف 
على مراعاة المصلحة». 

ومن خلال النصوص التي تختصر مذهب أبي حنيفة في 
مسألة الاسشدال» تدرك ae‏ المصلحة التي لم تقتصر 
على الاستبدال في JE‏ خراب الوقف» بل تجاوزت ذلك 


1 - نهاية المحتاج » للرملي 399/5. 
2 - انظر: flac!‏ المصلحة 4 الوقف: ص 29. 


إعمال المصلحة في الوقف 


إلى الاستبدال القائم على المصلحة الراجحة» ثم وصلت 
إلى الاستبدال بالدراهم الذي هو بيع يحول الموقوف إلى 
أموال سائلة تصرف في مصالح الوقف. إلا أن الأمر يحتاج 
إلى ديانة حتى لا يكون ذريعة لشطار النظار. 

تطبيقات الضابط: 

1 - يجوز استبدال عين الوقف بالنقود إذا ظهرت 
المصلحة في ذلك» فقد أفتى بجواز الاستبدال بالنقود إذا 
كان فيه مصلحة للوقف جماعة من العلماء te MEM‏ منهم 
العلامة الخير الرملي» وتلميذه الفهامة السيد عبد الرحيم 
اللطفي» والمحقق الشيخ إسماعيل الحائك» وغيرهم من 
العلماء روح الله تعالى روحهم بدار السلام» والله سبحانه 
وتعالى أعلم ". 

ونقل ابن عابدين في ما لفظه: في فتاوى قاري الهداية: 
سئل عن استبدال الوقف ما صورته هل هو على قول أبي 
حنيفة وأصحابه ؟ 

فأجاب: الاستبدال إذا تعين OL‏ كان الموقوف عليه لا 
ينتفع فيه وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله Cot‏ أو دارا 


1 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 29. 


إعمال المصلحة في الوقف 


لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف. فالاستبدال في هذه 
الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» وإن 
الوقف جاز عند القاضى col‏ يوسف» والعمل vale‏ 
NOV‏ بعر KG‏ . 

محسود. ونقله ابن رحال عن اللخمى وعبد الحميد ©. 
قال الخرقي: «وإذا خرب الوقف ولم يرد Get‏ بيع 
واشترى به مايرد على أهل الوقف وجعل وقفً OMS VIS‏ 
ومكل لد اتن نقدامة يدان امت رارض orale‏ هوا 
ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل fal‏ القرية عنه وصار 
في موضع لا يصلى فيه“ . 


1 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 29. 
2 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 35. 
3 - انظر: flee!‏ المصلحة 2 الوقف: ص 37. 
4 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 37. 


إعمال المصلحة في الوقف 


3 - في رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس 
بحصين من الكلاب وله منارة» فرخص أحمد في نقضها 
clus‏ حائط المسجد ہا للمصلحة". 

col tl - 4‏ على أن هؤلاء تبع للعلامة تقي 
الدين ابن تيمية» وهذا نص ابن تيمية في فتاواه عن الإبدال 
Nala‏ لعن سيق الهو اما مواقي اللهلة ذا يدل 
سر سان اودارا Ce) Caley)‏ ندا 
يكون مغلها SLB‏ فيبدلها بما هو أنفع للوقف فقد أجاز 
ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبي عبيد ابن حرموية 
قاضي مصرء وحكم بذلك وهو قياس قول أحمد في تبديل 
المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة©. 


1 - انظر: إعمال المصلحة 4# الوقف: ص 37. 


2 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 38. 


إعمال المصلحة في الوقف 


الضابط الثالث: يجوز لناظر الوقف أن يعمل كل ما 

فيه فائدة له ومنفعة للموقوف pple‏ مع ملاحظة شرط 
الواقف إن كان معتبرا شرعا ". 

شرح الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغة أخرى وهي «الناظر يمارس كل 
التصرفات التى فيها فائدة ومصلحة للوقف ولا تنافي شرط 
الواقف)2. ٠‏ 

قال في التوضيح الجامع بين المقنع والتنقيح: ووظيفة 
الناظر حفظ وقف وعمارة وإجارة وزراعة ومخاصمة 
فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمرء والاجتهاد 
في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء 
مستحق ونحوه» وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه. 

هذه أمثلة فقط من الأعمال والتصرفات التي يقوم بها 
الناظر وهي تصرفات لا يمكن حصرها فهي متنوعة Cab‏ 
لتنوع الأوقاف. 

فأوقاف النقود والشركات ليست كأوقاف العقار من 


1[ - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 78. 
2 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 86. 


إعمال المصلحة في الوقف 


دور وبساتين» ولا كأوقاف الحيوان والمنقول. ووسائل 
تحصيل هذه المصالح تختلف من وقف إلى وقف ومن 
Ole;‏ إلى زمان» ولهذا فإن ضابط المصلحة الذي أشرنا 
إليه بقولنا: يتعين على الناظر أن يعمل كلما فيه فائدة 
ومنفعة ...00. 

ووظيفة النظر عند الإطلاق bie‏ الأصول والغلات 
والإجارة بأجر المثل.. إلى أن قال: وجمع الغلة وتفريقها". 

أدلة الضابط: 

أدلة هذا الضابط هي نفسها أدلة الضابط العام ce)‏ 
الوقف على مراعاة المصلحة». 

تطبيقات الضابط: 

1 - يدخل في هذا الضابط جواز التسويق والعلاقات 
العامة والحفلات فهي من التصرفات التي يجوز للناظر أن 
يلتزم مها إذا رأى في ذلك مصلحة. 

وأما إصلاحه وترميمه فلا مرية في أنه يصلح من ريعه ©. 


2 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 79. 
3 - انظر: إعمال المصلحة 4# الوقف: ص 79. 


إعمال المصلحة في الوقف 


الضابط الرابع: ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في 

وجوب الإتباع " : 

شرح الضابط: 

هذه هي عبارة الزرقاني» وعلق عليه البناني: إن هذا هو 
مذهب القرويين وهو أظهر من قول الأندلسيين إن النظر 
إلى القصد ©. 

وكون ألفاظ الواقف كنصوص الشارع ليس على ظاهره» 
وإنما المقصود من ذلك أنها «كنصوص الشارع في الدلالة 
وتخصيص عامها بخاصها وحمل مطلقها على مقيدها 
واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها»*؛ ولهذا قال ابن 
تيمية رحمه الله «والمقصود إجراء الوقف على الشروط 
التي يقصدها الواقف» ولهذا قال الفقهاء: إن نصوصه 
pe‏ صن الشارع. يعني في الفهم والدلالة. فيفهم مقصود 
ذلك من وجوه ا کا يفهم مقصود الشارع* ; 

ثم إنه قد يلتبس على البعض أن هذا الضابط يتعارض 
1- انظر: إعمال Rabat‏ الوقف: ص Al‏ 
2 - انظر: إعمال المصلحة ب الوقف: ص 41. 


4 - الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/291. 


إعمال المصلحة في الوقف 


مع إعمال المصلحة في الوقف بحيث لا يدري المرء بأيهما 
يعمل عند حصول التعارض» لكن الأمر ليس كذلك؛ OY‏ 
محل اعتبار لفظ الواقف مقيد بتحقيق المصالح والخلو 
عن المفاسد» زيادة على شروط الصحة التي لا بد من 
توافرها لصحة الوقف سواء ما يتعلق منها بالواقف أو 
الموقوف عليه أو الموقوف أو الصيغة. 

والضابط هنا خاص بصيغة الوقف. والمعنى المتبادر 
منه هو أن الواقف إذا كان كامل الآهلية ثم شرط في صيغة 
الوقف شرطا أو وضع قيدا أو أطلق, فإما أن يقبل اللفظ 
التأويل أو لا يقبله» وإما أن يكون الشرط معتبرا شرعا أو 


عير لعا 

فإن كان الشرط لا يقبل التأويل: فلا يصح أن يحمل إلا 
على ظاهره» مثل الحمل على دلالة النص. 

LI,‏ إذا قبل التأويل: فهو محل الدلالات الأخرى من 
ظاهر وغيره. 

والأول هو المعنى المقصود من قوله «كألفاظ الشارع 
في وجوب الاتباع». 


فيجب حمل كلام الواقف على ما هو المعروف عنده 


إعمال المصلحة في الوقف 


الذي لا يقصد بكلامه سواه . 

وهذا هو مذهب الشافعية وبعض المالكية» حيث 
يقول ابن حجر الهيتمي «أحكام الأوقاف منوطة بألفاظ 
الواقفين دائما إلا إذا عرفت مقاصدهم كأن اطردت عادة 
زمنهم بأشياء مخصوصة فتنزل عليها آلفاظهم*» ويقول 
في موضع آخر «إلغاء شرط من شروط الواقف مع إمكان 
العمل به ومع ظهوره وقربه إلى مقاصد الواقفين لا يمكن 
القول das‏ 

ثم إن الشروط المعتبرة في الوقف هي الملائمة للشرع 
والهادفة إلى مقاصد الوقف. أما المناهضة لذلك فهى 
called‏ إذ ارط patted jliell‏ الف باط Pay‏ 
الوقف به عند بعض الفقهاء؛ ولهذا قال في «التلخيص 
الحبير» ما نصه: «الأصل أن شروط الواقف مرعية ما لم 
يكن فيها ما Gly‏ الوقف ويناقضه)©. 

واحترام ألفاظ الواقف وشروطه بهذه الصفة يتفق 
اد Slee‏ سند زر ya‏ 28 
2 - الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3 /292 - 293. 


3 - الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 207/3. 
4 - التلخيص الحبير 2 تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني 4/ 23. 


إعمال المصلحة في الوقف 


الجمهور على صحته» بإضافة شرط لينضم إليهم أبو 
حرم وهو حكع حاكريه 

إلا أن هذا الأصل قد يقع التجاوز عنه لقيام مصلحة 
تقتضي ذلك من مذهب أو أكثر» ومن فقيه أو أكثرا". 

Dsl‏ الفا 

يستدل على الضابط بالمعقول وهو أن «المحكوم عليه 
مدلول WY‏ لا المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم 
قرينة على ذلك فالمعول عليها»)©. 

تطبيقات الضابط: 

1 - في جواب للعبدوسي: بوقف غلات الأحباس 
على ادنم المصرت لمعيو ود ean Spa‏ 
بعض إلا على سبيل السلف J)‏ 

2 - في جواب للسرقسطي: أنه لا يجوز إشراك مسجد 
حديث في غلة مسجد قديم إذا لم يكن ذلك التشريك من 
المحبس» ومن فعل ذلك ارتكب Cys‏ عنه بكتاب الله 
تعالى .. إلى قوله وإن اتسعت الغلة وكثرت لم يجز له 
1 - إعمال المصاحة يذ الوقف: ص 22. 


2 - حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج للهيتمي 6/ 271 
3 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 42. 


إعمال المصلحة في الوقف 


إليه؛ إذ قد تقل الغلة يوم فلا يكون فيها محمل الحاجة. 
وهذا المعنى قرره ابن رشد في نوازله وأفتى به . 

3 - من وقف على الفطر في المسجد,. فإن كان لذلك 
dole‏ مطردة في زمن الواقف وعلم بها الواقف كان وقفه 
منزلا عليها لتصريح الأئمة بأنها حينئذ منزلة منزلة شرطه» 
فحينئذ ما قصدت به من الاختصاص بالفقير أو الصائم أو 
الآكل في المسجد أو أن ما يعطاه يأكله فورا أو لا يعطيه غيره 
أو غير ذلك يعمل بالعادة فيه من غير توقف ولا إشكال©. 

4 - فرع ف فتاوى السيوطي (مسألة): رجل وقئف 
مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له 
على ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك. فأقام القارئ مدة 
يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئاء ثم أراد التوبة فما طريقه؟ 
عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى 
يوني ذلك ١‏ ه وظاهره أنه إذا فعل هذا الطريق استحق ما 


1 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص AB‏ 
2 - الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمى 3/ 292 - 293. 


إعمال المصلحة في الوقف 


يتناوله في الأيام التي عطلهاء وظاهر ما نقله الشارح عن ابن 
عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر“. 

5 - لوقف شخص Ley)‏ وما اتصل ہا بناء أو Cue‏ 
فإنه لا يجوز تفويت عينه ولا التجاوز به عن محله . 

6 لو فرط BL al J‏ شيا اسشحته ولو كان أكثر 
من أجر المثل؛ a‏ لو جعل ذلك من غير أن يشترط عليه 
القيام ol‏ الوقف جاز فأولى أن يجوز مع الشرط» وتعتبر 
الزيادة استحقاقاً في الوقف لا أجرا على العمل2. 

7 - لو فرض الواقف للناظر بعض هذه التصرفات دون 
بعض» ols‏ شرط له أن يستوفي ولا يؤجر أو عكسه لم 


3 
3 


OD يتعله‎ 

8 - قال السبكي في فتاويه : فإن قلت : لو حكم حاكم 
Ob‏ الأخ الشقيق مساو للآخ من الأب أو للآخ من الام 
هل ينقض؟ . قلت: الظاهر أنه ينقض : OV‏ دلالة الآقربية 
على تقديم الأخ الشقيق نص فيكون كما لو خالف النص» 
1 - حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج للهيتمي 6/ 272. 
2 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 22. 


3 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 68. 
4 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 80. 


إعمال المصلحة في الوقف 


وإذا شرطها الواقف» وحكم بخلافه» فيكون قد خالف 
شرط الواقفاً والفقهاء يقولون: شروط الواقف كنصوص 
الشارع | وأنا أقول من طريق الأدب شروط الواقف من 
نصوص الشارع لقوله صلى الله عليه وسلم «المؤمنون 
عند شروطهم)» وإذا كانت مخالفة النص تقتضي نقض 
الحكم» فمخالفة شرط الواقف تقتضي نقض الحكم . 

فإن قلت : قد قال الأصحاب: لو وقف على قرابته لم 
يدخل الأب والابن . قلت: LY‏ أقرب الأقارب فلا 
يسبق الذهن من اسم القرابة إليهماء وهذا مما قدمناه أنه 
من دلالة إطلاق الاسم لا من انتفاء معنى القرابة ". 

الضابط الخامس: ألفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل 

على أظهر معانيها. 

شرح الضابط: 

هذا الضابط متفرع عن الضابط الذي cals‏ ومفهومه أن 
عبارات وشروط الواقف إذا احتملت عدة وجوه. فإنما 
تنزل على الوجه الذي يسانده العرف والمقصد. 


1 - فتاوى السبكى 2/ 13. 
2 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 28. 


إعمال المصلحة في الوقف 


وهذا ما بينه ابن رشد» حيث قال في أجوبته: يجب أن 
يتبع قول المحبس في وجوه تحبيسه؛ فما كان من نص جلي 
لو كان حيا فقال إنه أراد ما يخالفه» لم يلتفت إلى قوله 
ووجب أن يحكم به ولا يخالف حده فيه إلا أن يمنع منه 
مانع من جهة الشرع» وما كان من كلام محتمل لوجهين 
فأكثر حمل على أظهر محتملاته إلا أن يعارض أظهرَهما 
ادر لحيل :على او كان ی قل 
مات ففات أن يسأل عما أراد بقوله من محتملاته فيصدق 
فيه؛ إذ هو أعرف بما أراد وأحق ببيانه من غيره انتهى ". 

تطبيقات الضابط: 

1 - قال ابن حجر الهيتمي وهو يضعف إحدى الفتاوى: 
وبذلك علم ضعف ما أفتى به شيخنا شيخ الإسلام زكريا 
سقى الله عهده تبعا له كالسبكيأ وذلك أنه سئل عمن وقف 
على أولاده ابنين وبنتين الذكران كل من أم» والابنتان من 
آم بينهم» ثم أولاد أولادهم ونسلهم» وشرط أن من مات 
بلا ولد أو نسل عاد نصيبه لمن في درجته» ثم يقدم الأقرب 
للمتوق. 


1 - مواهب الجليل للحطاب 6/ 22 - 23. 


إعمال المصلحة في الوقف 


فمات أحد الابنين بلا Wy‏ فانتقل نصيبه لأخيه وأخته. 
وإحدى البنتين بلا Uy‏ فهل يختص بنصيبها أخوها أو 
Lert‏ أو ty‏ كان ؟ 

وإذا ماتت الأخرى عن أولاد فهل يرجع نصيبها ونصيب 
أختها لأولادها وأخيها ؟ 

(فأجاب): بأنه يشترك الأخ والأخت فيما كانت تستحقه 
الأولى فلا يرجع استحقاق الثانية إلى أولادها وإن أفتى به 
الولي العراقي رحمه الله تعالى بمفهوم الشرط إذ مفهومه 
أن الاستحقاق عند وجود ONG‏ يكون لمن في درجة 
المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده أ بل يرجع استحقاقها 
إلى أخيها لا لشرط الواقف بل لكون الوقف صار منقطع 
الوسطء وأخوها أقرب الناس إلى الواقف اه. وجرى 
على نظير ذلك ني أماكن من فتاويه. 

ویرد ما ذكره Ob‏ قوله: لا يلزم أن يكون لأولاده إلخ 
ممنوع باعتبار ما مر وما Gh‏ وعلى تسليمه فهو لا يقتضي 
الانقطاع الذي ذكره: لأنا لا نبني عبارة الواقفين على 
الدقائق الأصولية والفقهية والعربية كما أشار ad]‏ الإمام 
البلقيني في فتاويه أ وإنما نجريها على ما يتبادر ويفهم منها في 


إعمال المصلحة في الوقف 


العرف وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم. 
وقدذكر الور کش أن oS all‏ يعمل باق عل AUS‏ وركذا 
فرع كرسي ر الذي ذكره الشيخ أوإن 
لم يلزم إلا أنه المتبادر والمفهوم من ذلك الشرط عادة 
عرفاء فإنا لو لم نعمل بمفهومه لزم أن يكون الواقف عند 
وجود الولد لا يرى صرفه له ولا لمن في درجته أ وهذا بعيد 
جدا إذ لم يعهد من أحد. وإنما الذي يقصدونه بذلك أن 
الفرع يجوز ما كان لأصله» وأنه لا يحرم بمن في درجة 
أصله : OY‏ معه نصيبا من الواقف» والفرع لا نصيب له 
فيقصد الواقفون رفق الفرع بنصيب أصله أ وإذا تقرر أن هذا 
هو مقصودهم وأنهم لا يقصدون غيره لبعده فلا معول على 
غيره : لأن أظهر مقاصد Lal‏ ما ذكرناه كما هو جلى وقد 
صرحوا كما يعلم مما يأتي ob‏ ألفاظ الا ا دكت 
تحمل على أظهر معانيها ". 

2 - وقال أيضا : وأفتى البلقيني أيضا فيمن شرط أن لا 
يكون في وظائف مدرسته flame‏ ثم نزل فيها عتيقه الرومي 
أفهل للناظر بعده عزله ؟ بأنه ليس له عزله ; لأن هذا اللفظ 


1 - انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمى 3/ 208 المكتبة الإسلامية. 


إعمال المصلحة في الوقف 


يطلق في العرف على الطائفة المخصوصة الخارجة عن 
الترك والروم الذين لغتهم غير لغة العجم أ فتأمل تحكيمه 
العرف وإعراضه عن مدلول العجم لغة وشرعا تجد ذلك 
صريحا أي صريح فيما ذكرته أن ألفاظ الواقفين إنما 
تحمل غالبا على الأمور المتعارقة بين الئاس دون غيرها | 
وذلك من الواضح الذي لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه. ومما 
يؤيد ما قلناه ويصرح به قول الزركشي في قواعده. وأفتى 
البلقينى أيضا في واقفة جعلت النظر للأرشد فالأرشد 
cy‏ أو لذقها ثم أولاد أولاد أولادهم | بأن أولاد أولادها 
يدخلون في قولها من أولادهاأ وبأن الموثق سها فأسقط 
مرتبة وهي أولاد الأولاد» واستدل على ذلك بقرائن ثم 
قال: ومع السهو الذي نسبناه للموثق وأيدناه بما قررناه 
فإنه يدخل أولاد أولادها في قولها ثم للأرشد فالأرشد من 
أولادها وتكون القرائن المذكورة قاضية بإدخال ولد الولد 
في alos‏ 


1 - الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمى 3/ 315 المكتبة الإسلامية. 


إعمال المصلحة في الوقف 


الضابط السادس: الواقف لولم يشترط فزائد 

الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه وما 
یشم ہما" . 

شرح الضابط: 

هذا الضابط الذي ذكره الشيخ داخل في قاعدة عامة 
تشمل الوقف والصدقة وغير ذلك من الصدقات» ولتلك 
القاعدة عدة صيغ منها: «ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما 
هو لله)2. و(ما كان لله لا بأس أن يُستعان ببعضه في بعض 
وبنقل بعضه إلى LOM sans‏ 

ومفاد الضابط: أن الناظر إذا أصبح عنده فائض من 
المال نتيجة لأرباح الوقف وفوائده فإما أن يكون الواقف 
اشترط عليه أن لا يصرف شيئا من الوقف إلا لجهة معينة» 
وإما أن لا يشترط ذلك. 

فإن كان الأول فلا حق للناظر في التصرف إلا على وفق 
شرط الواقف. 
1 - إعمال المصلحة ‏ الوقف: ص 39. 


2 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 41.نقلا عن (المعيار7 /112). 
٣‏ - إعمال المصلحة ع الوقف: ص 41. نقلا عن (المعيار 7 /220-219). 


إعمال المصلحة في الوقف 


وعلى الثاني حيث لم يشترط الواقف ذلكء OF‏ للناظر 
الحق في صرف ذلك الفائض في وجوه أخرى من الخير 
داخلة في معنى «تسبيل المنفعة) التي يريد منها الواقف 
وجه الله بتكثير الأجر. 

وممن قال باستعمال وفر الوقف في غيره من أوجه البر 
وبصرف الأموال المرصودة لوجه من أوجه البر في غيره 
من الوجوه إذا لاحت مصلحة في ذلك أبو عبد الله القوري. 
وقد أجاز البرزلي صرف الأحباس بعضها في بعض» 
Sis pale Adis‏ بصرف أحباس جامع الزيتونة 
لجامع الموحدين وأخذ خصره السنة بعد السنة وزيته 
كذلك. وقد أفتى الشيخ أبو عثمان سعيد العقباني أن 
استنفاد الوفر في سبل الخير غير ما سمى المحبس أرجح 
وأظهر في النظر وهو أنفع وأنمى لأجره). 

وقد ذكر الفلالي في شرحه لنظمه (العمل المطلق) قبل 
وبعد قوله في النظم: 

وقد أجيز صرف فائض الحبس 

في غير مصرف له في الأندلس”. 


1 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 42. 


إعمال المصلحة في الوقف 


أدلة الضابط: 

استدل الشيخ للضابط بما روي عن علي رضي الله عنه: 
أنه حض الناس على مكاتب يجمعون له» ففضلت فضلة» 
فأمر بصرفها في المكاتبين. والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين 
صار الصرف إلى نوعه؛ ولهذا كان الصحيح في الوقف 
هذا القول» وأن يتصدّق بما فضل من كسوته كما كان عمر 
بن الخطاب يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين 


an الحجاج»‎ 

تطبيقات الضابط : 

1 - مثل صرفه «الفائض» في مساجد أخرى» وفي فقراء 
الجيران» ونحو ذلك2. 


fro - 2‏ القوري عن مسألة مفادها أن إمام الجامع 
الأعظم كان يأخذ راتبه من جزية اليهود شأنه شأن من 
قبله من الأئمة» ثم اتفق في اليهود ما اتفق» فانقطع المرتب 
بسبب ذلك» فهل يجري المرتب من وفر الأحباس الذي 
يفضل عن جميع مصالحها وقومتها ومن تعلق بها ام لا ؟ 


1 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 39. 


2 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 39. 


إعمال المصلحة في الوقف 


فأجاب بما مؤداه:أن المسألة ذات خلاف في القديم 
والحديث, وإن الذي به الفتيا إباحة ذلك وجوازه وتسويغه 
وحليته DIZ‏ 

3 - ومن ذلك جواب ابن القطان في غابة زيتون موقوفة 
على مسجد قشتال أن تصرف على بناء سور الموضع: 
ومنفعة السور للمسجد Ca opel CoS! Cols‏ من 
صرفه في غير ذلك فلتطب النيّة في صرف ذلك فيما هو أهم 
وأعود نفع وإن كان النص أن يصرف في مسجد OM FT‏ 

4 - في المعيار جواز اشتراء دار للإمام الذي كان يسكن 
في دار مستأجرة من وفر الوقف”. 

5 - سئل البلقيني عن ناظر تحت يده «وقف) مستغن 
عن العمارة» ووقف يحتاجها ولا متحصل له» فهل له أن 
يستقرض من المستغني للمحتاج ؟ 

فأجاب: له ذلك إن تعين طريقاً لعمارة المحتاج إليهاء 
وما وقع في قول بعض المصنفين أنه ليس له ذلك» فلنا فيه 
1 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 40. 


2 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 42. 
3 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 42. 


إعمال المصلحة في الوقف 


كلام ليس هذا محل بسطه» وما ذكرناه هو المعتمد .»والله 


لولدم ال 


الضابط السابع: الأصل أن يتبع شرط الواقف الذي 

وقف على ذوي القربى دون تفضیل . 

الأصل هنا بمعنى القاعدة المطردة. 

والمعنى الإجمالى في الضابط أن شرط الواقف على 
فرابته معتبر بحيث يلزم تنفيذه طبقا أافظ والقصد» فإذا 
أطلق الوقف على القرابة في أي جهة من جهاتها اقتضى 

أدلة الضابط: 

دليل هذا الضابط هو أدلة الضابط العام المتقدم «ألفظ 
الواقفين كألفاظ الشارع...». 


1 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 81. 


2 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص AB‏ 


إعمال المصلحة في الوقف 


تطبيقات الضابط: 

من وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه 
يميز بالقرعة. ثم إن لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف 
كمن ببادية (فالتساوي) فيساوي فيه بين المستحقين 
لشوت الشركة درن الفا شر 

كل قريبين اقتضى شرط الواقف استحقاقهما يكون ذلك 
الاستحقاق على وجه هو أن SAU‏ مثل حظ الأنثيين2. 


الكبابط sepolttl‏ الأصل مراعاة قصيد الاقف ن 
لفظه. 
ذكر الشيخ هذا الضابط ثم بنى عليه قاعدة اعتبار قصد 
مصلحة*» بحيث يجوز أن يفعل في الحبس ما فيه مصلحة 
له مما يغلب على الظن حتى كاد أن يقطع به أن لو كان 
1 - شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 412. 
2- الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3/ 276. 


3 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 48. 
4 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 50. 


إعمال المصلحة في الوقف 


المحبس Le‏ وعرض عليه ذلك لرضيه واستحسنه. 

فالنظر إلى مقاصد الواقفين معتير كما قاله القفال 
وغيره» فيتخصص بها العموم» ويعم بها الخصوص. 
على حَدٌ عبارة الزركشي©. 

لكن قيد 3 اعتبار المقاصد السبكيٌ في فتاويه 
والسيوطى في «الأشباه والنظائر» بقولهما: «المقاصد 
إذا لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر»©» وكذلك العز بن عبد 
السلام بقوله «مقاصد الألفاظ على نية اللافظين»5. 

أدلة الضابط: 

في هذه القاعدة التي أخذت من كلام بعض المتأخرين 
كالقابسى والبرزلي والعبدوسي وأخذ بها الأندلسيون 
Cal‏ ال ع الا لتفسير أقوال الواقف» 
ولصرف الأوقاف؛ OV‏ تكليم القصد بعد بت الوقف 
وموت الواقف إنما هو في الحقيقة تحقيق لمناط المصلحة 


1 انطو اعمال الصلحةيد الوت ص51 

2- انظر: أعمال:الضاخة بذ الوقف:ص 28: 

3 - البحر المحيط للزركشى 4/ 77. 

4 - فتاوى السبكى 2/ 169 ؛ والأشباه والنظائر للسيوطى ص 130. 
5 - قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 2/ 30. 
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كما أخذه ميارة من كلام العبدوسي فيما نقلناه CRT‏ 

تطبيقات الضابط: 

1 - ما فعله أحد العلماء في مدرسة أحد الشيوخ التي 
بالقنطرة حيث غير بعض أماكنها مثل الميضأة وردها بيت 
ونقلها إلى محل البير لانقطاع الساقية التي كانت تأتيهاء 
كما وق العلو الم على عقب المذكون Cis‏ لسك 
الطلبة بعد إعطاء علو من الحبس يقوم مقامه في المنفعة 2. 

2 - هذه القاعدة ذكرها الونشريسي في المعيار وأصلها 
ntl Gl ge oy‏ أبن sll‏ افاس شيل بحسن CS‏ 
وشرط في تحبيسه أن لا يعطى إلا كتاب بعد OLS‏ فإذا 
احتاج الطالب إلى كتب وتكون الكتب من أنواع شتى فهل 
لا يعطى كتابين Ces‏ أو لا يأخذ إلا GES‏ بعد كتاب ؟ 

تاحاس يما سا الفا إن كا مأمونآ مكن من عدة 
كتب مراعاة لقصد المحبس لا لفظه وظاهر من كلام أبي 
عمران أنه لا يتعدى شرط الواقف©. 


2- انظر: إعمال المصلحة 4 الوقف: ص 48. 
3 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 49. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


3 - ومثل الذي تقدم في الجواز ما جرى به العمل في 
بعض الكتب المحبسة على المدارس ويشترط عدم 
خروجها من المدرسة» وجرت العادة في هذا الوقت 
بخروجها بحضرة المدرسين ورضاهم وربما فعلوا ذلك 
ا 

4 - وفي جواب لسيد عبد الله العبدوسي عن إحداث 
مطمورتين للزرع في دار خربة محبسة على مسجد 
يحفرهما شخص ويعطي إجارة الحفر ويكريهما» فأجاب 
بأن ذلك جائز قائلا : ولا يقال فى هذا ؤيادة فى الحبس بغير 
إذن محبسه فيمنع» ولا فيه Lal‏ مخالفة للفظه ولا مناقضة 
لقصده بل الذي يغلب على الظن حتى كاد يقطع به أنه لو 
كان Ce‏ وعرض عليه هذا لرضيه واستحسنه ©. 

5 - إذا لم يكن للواقف عادة مطردة في صيغة الوقف 
فلا بد لنا من نظر عبارته لنرتب عليها مقتضاها وبفرض أن 
الواقف لم يقل إلا وقفت كذا على من يفطر في رمضان في 
مسجد كذاء فحكم ذلك المتبادر منه اغتنام فضيلة تفطير 


1 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 49. 
2 - انظر: إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 50. 


إعمال المصلحة في الوقف 


الصائمين وفضيلة تعجيلهم للفطرء وحينئذ فلا فرق بين 
وإن لزمه الإمساك» ويعطى مميز صاءأوقن كذلك » ويجب 
على من hel‏ شيا أن يفطر به » ولا يجوز له أن يخرج به 
من المسجد ولا أن يؤخره لسحوره ولا أن يعطيه لغير من 
هو في المسجد ولا أن يتصرف فيه بغير الفطر عليه» كل 
ذلك تقديما لغرض الواقف وتحقيقا لما قصده من عظيم 


الضابط التاسع: كل عمل لمصلحة الوقف يفترض 
أنه لوعرض على الواقف لرضيه واستحسنه فإنه يجوز 
أن يعمل2. 
شرح الضابط: 
هذا الضابط متفرع عن الضابط المتقدم»مبنى الوقف 
على مراعاة المصلحة» مما يجعل أدلتهما متفقة. 


1 - انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمى 3 /292 - 293. 
2 - انظر: flee!‏ المصلحة 2 الوقف: ص AT‏ 
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إعمال المصلحة في الوقف 


والمعنى فيه ما ذكره القفال بقوله: إنه لا بد من النظر 
إلى مقاصد الواقفين أ وكل أحد يجزم بأن غرضه توفير 
الريع على جهة الوقف» وقد يحدث على تعاقب الأزمان 
مصالح لم تظهر في الزمن الماضي وتظهر الغبطة في شيء 
يقطع ob‏ الواقف لو أطلع عليه لم يعدل عنه» فينبغي 
للناظر أو الحاكم فعله» والله يعلم المفسد من المصلح 
ولاسيما إذا عظمت الأجرة وتضاعفت الفائدة. والتسمية 
بالدار أو البستان إنما يقصد به غالبا التعريف لإبقاء الاسم 
مع ظهور المصلحة الظاهرة في غيره ظهورا عظيما كدار 
ظهرها مجاور لسوق أخذت أجرتها في الشهر عشرة مثلا 
ولو عملت حوانيت فبلغت مائة أو مائتين مع خفة عمارتها 
ومرمتها فيما يستقبل وحينئذ فلا معنى للجمود على بقاء 
اسم الدار من غير تنصيص من الواقف عليه . 

تطبيقات الضابط: 

1 - يجوز عندنا (المالكية) لناظر الوقف أن يفعل في 
الوقف كل ما كان قريبا لغرضه (الواقف) ALE oly‏ 
شرطه (الواقف) كما لو وقف cle‏ على الغسل والوضوء 


1 - انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمى 3/ 293. 


إعمال المصلحة في الوقف 


بجو SUG‏ أن يمك الان ضع Pah tae Catt‏ 
كان (الواقف) حيا لما منع من MUS‏ 

2 - إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض بناء الوقف في 
صورته لزيادة ريعه جاز ذلكأ وإن لم ينص عليه الواقف 
بلفظه: OY‏ دلالة JES!‏ شاهدة OL‏ الواقف لو ذكره في 
حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه ©. 


الضابط العاشر: مبنى الأوقاف لسد الخلات ©. 

اله بالفتح: الحاجة والفقر أي جابرهاء وفي الحديث 
«اللهم ساد GLEN‏ أي جابرها©. 

المعنى الإجمالى للضابط: يشير هذا الضابط إلى 
المقصد الأساسي الذي شرع من أجله الوقف وهو سد كل 
العطاء والإنتاج لهم من الثمرة والغلة مع تحبيس الأصل 
1 - الفواكه الدواني للنفراوي 161/2. 
2- الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3/ 153. 


3 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص AB‏ 
4- لسان الغرب لابن متظوز 211/11 
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إعمال المصلحة في الوقف 


حتى كأن الوقف بذلك قائم مقامهم» فيقدّر الأصل شخصا 
كما تقدر الثمرة كسبا كي لا تتعطل عجلة النمو الاقتصادي 
وغمارة الأرض. 

وما دام الأمر كذلك فإن الأولوية في سد الخلات تكون 
للأكثر حاجة من الموقوف عليهم تحقيقا للمقصد. 

أدلة الضابط : 

يستدل على الضابط بحديث أبى طلحة قال : «يا رسول 
الله إن الله تعالى يقول cs I):‏ ليت حى (had‏ مِنَا 
Oy dors‏ لحب Jy les rey gpl‏ 
الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اجعلها في 
فقراء قرابتك» فجعلها أبو طلحة في أبى وحسان). 

تطبيقات الضابط : ٠‏ 

1 - من أوجه مراعاة المصلحة تقديم ذوي الحاجة 
والفاقة على غيرهم*؛ لآن مبنى الأوقاف لسد الخلات©. 

2 - قال ابن القاسم لا يعتبر في الغلة والسكنى كثرة العدد 
بل Jal‏ الحاجة» وفي السكنى كثرة العائلة لآنهم يحتاجون 


2 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص AB‏ 
3 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص AB‏ 


إعمال المصلحة في الوقف 


إلى سعة المسكن» والمحتاج الغائب أولى من الغني 
الحاضر بالاجتهاد ولأن مبنى الأوقاف لسد الخلات". 
3 - قال في الفائق: ويحتمل جواز المفاضلة فيما يقصد 
كالوقف على الققهاء. قلت :هذا SO Si‏ الصوابة: 
وعنه : إن وصى في سكنه وهم fal‏ دربة : جاز التفضيل 
لحاجة . قال الحارثى : الأولى جواز التفضيل للحاجةأفيما 
ادبي pa dente SN‏ علض regi‏ 
4 - الحبس إذا كان على قوم لا يحاط بهم كالفقراء 
والمجاهدين وما أشبه ذلك» أو على قوم وأعقاءهم من 
بعدهم» أو على ولده وولد ولده» أو إخوته وأولادهم. 
وما أشبه ذلك» وهم غير معينين» فإن المتولي على الحبس 
يقسم غلته على من حضر من الفقراء ونحوهم» ويفضل 
Jal‏ الحاجة على غيرهم» ويفضل أهل العيال على غيرهم 
في الغلة وفي السكنى باجتهاده 5 لأن قصد الواقف الإحسان 
والإرفاق بالموقوف عليهم وسد خلتهم *. 
Real eel 1‏ يد لوقه ya‏ 48( 


2 - الإنصاف للمرداوى 7/ 97 
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إعمال المصلحة في الوقف 


الضابط الحادي عشر: الأصل في الوقف أن يكون 
عقارا:". 

شرح الضابط: 

الأصل هنا راجع إلى معنى العادة والعرف. 

ويرجع هذا الأصل وهو أن يكون الوقف عقارا إلى 
حقيقة الوقف وطبيعته؛ إذ طبيعة الوقف هي أنه مشعر 
ذال بمو cess‏ روبعلا الم راتما tes‏ عازه 
العقار دون المنقولات وغيرها. 

وثمرة ذلك تظهر في أنه لا يوجد خلاف في صحة وقف 
كل عقار» وإنما الخلاف في وقف غير العقار. 

أدلة الضابط: 

دليل هذا الضابط هو وقف أبي طلحة لبيروحاء » ووقف 
عمر لأرض خيبر وأوقاف الصحابة للعقار كثيرة» مما 
يجعل العقار هو الأصل في الوقف. 

تطبيقات الضابط: 

يجوز وقف الأرض للزراعة وغيرها. 

يجوز وقف الدور والشقق والفنادق وغيرها. 


1 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 22. 


إعمال المصلحة في الوقف 


الضابط الثاني عشر: أصل مذهب مالك أن العقار 

الموقوف لا تجوز فيه المعاوضة GIS glo‏ خربا وإنما يجوز 
ذلك في المنقولات التي لم يعد فما كبير منفعة ٠‏ 

شرح الضابط: 

المعنى الإجمالي لهذا الضابط أن الوقف إذا كان عقارا 
كالدور والأراضين فإنه لا يصح فيه عقد المعاوضة من 
بيع وغيره عند الإمام مالك» وإنما يصح ذلك عنده في غير 
العقار من كل ما هو منقول كالحيوان والثياب والآلات 
وغيرها. 

أدلة الضابط: 

وأصل منع بيع الوقف عند المالكية يرجع إلى ثلاثة 
اسای 

الأول: اعتبار النهي الوارد في الحديث عن بيعه مع 
حمل بعض الرواة له على أنه من كلام عمر رضي الله 
عنه:«تصدق abel‏ لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن 
ينفق ثمره). حسب رواية البخاري في المزارعة فهذا صريح 
أن الشرط من كلام النبي BE‏ ولا منافاة لأنه يمكن الجمع 


1 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 33. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي BE‏ به فمن 
الرواة من رفعه إلى النبي BE‏ ومنهم من وقفه على عمر. 

الثاني : اعتمادهم على عمل fal‏ المدينة فقد قال : (وبقاء 
أحباس السلف داثرة دليل على منع ذلك ) - البيع = 

وقد قال سحنون في المدونة : وهذه جل الأحباس قد 
خربت فلا شيء Jal‏ على سنتها منها ألا ترى أنه لو كان 
البيع يجوز فيها لما أغفله من مضى ولكن بقاءه خراب 
دليل على أن بيعه غير مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد 
كان متقادماً أن تأخذ منه ما جرى منه) . 

السبب الثالث: تمسكهم بألفاظ الواقف كألفاظ الشارع» 
فالقاسم بن محمد شيخ مالك يقول: ما أدركت الناس إلا 
وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطواء فلهذا لا 


يجوز بيعه OV‏ الواقف اشترط عدمه» ولا صرفه في غير 


مصرفه!! . 
أما الشافعية فإنهم كالمالكية ف اصل مذهبهم ف منع 
الاستبدال2. 


1 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 35 - 36. 
2 - إعمال المصلحة 4 الوقف: ص 36. 


إعمال المصلحة في الوقف 


تطبيقات الضابط: 

1 - قال مالك في الموازية وغيرها عن حائط فيه نخل 
قد حبست بمائهاء فغلبت عليها الرمال حتى تعطلت» 
وفي مائها فضل: لا يباع شيء من ذلك» وليدعه بحاله ولو 
غلبت عليها الرمال» وروى القاسم عن مالك: لا تباع الدار 
المحبسة وإن خربت وكانت عرصة ٠"‏ 


الضابط الثالث عشر: يجوز وقف المنقول إذا تعارف 

الناس على وقفه©. 

شرح الضابط: 

الذي يفهم من صيغة الضابط هو أن الأصل عدم جواز 
وقف المنقول» لكن ذلك مقيد بما لم يجر عرف في العمل 
به» أما إذا جرى عرف بوقف المنقول فإنه يجوز؛ لأن العادة 
محكمة فيما لا نص فيه بالحرمة أو الجواز. 

وعلى هذا فالظاهر اعتبار العرف في الموضع أو الزمان 
الذي اشتهر فيه دون غيره» فوقف الدراهم متعارف في بلاد 


1 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 33. 
2 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 27. 
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إعمال المصلحة في الوقف 


الروم دون بلادناء ووقف الفأس والقدوم كان متعارفا في 
زمن المتقدمين ولم نسمع فيه شيئا في زمانناء فالظاهر أنه 
لا يصح الان. 

ولق Val dey‏ يعتير LS‏ علفت من أن التعامل هو 
الأكثر استعمالا فتأمل". 

أدلة الضابط: 

1 - ما روي أنه اجتمع في خلافة عمر رضي الله عنه 
ثلثمائة فرس مكتوب على أفخاذها حبيس في سبيل الله 
تعالى ©. 

2 - يقول ابن غابديق: قوله OW‏ التعامل يثرك به 
القياس» OF‏ القياس عدم صحة وقف المنقول OY‏ من 
شرط الوقوف التأبيد والمنقول لا يدوم. 

والتعامل كما في البحر عن التحرير هو الأكثر استعمالاء 
وني شرح البيري عن المبسوط أن الثابت بالعرف كالثابت 
بالنص2. 


1- إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 57. 


2 - الميسوط للسرخسى 12 / AB‏ 
3 - إعمال المصلحة 2 الوقف: ص 56. 


إعمال المصلحة في الوقف 


تطبيقات الضابط: 

يجوز وقف الثياب للجنائز» وكذلك ما يحتاج إليه من 
القدور والأواني في غسل الميت ". 

2 - يجوز وقف المصاحف والكراع والسلاح alga‏ 

3 - يجوز وقف الآلات كفأس وقدوم بل «ودراهم 
cb eB Oslo,‏ روث PY‏ للقضاء بالحكم به كما في 
معروضات المفتى أبي السعود: ومكيل وموزون فيباع 
ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة. فعلى هذا لو وقف كرا على 
شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه فإذا أدرك أخذ 
مقداره ثم أقرضه لغيره وهكذا جاز. خلاصة. وفيها: وقف 
بقرة على أن ما خرج من لبنها أو سمنها للفقراء إن اعتادوا 
ذلك رحجوت أن D5 gore‏ 


1 - اتظر: المنسوط للسرخسى 12 / 45. 
2- انظر: المبسوظ للسرخسى 12 AB‏ 
3 - انظر : إعمال المصلحة 2 الوقف ص 55. 
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